
 
 

  

 
 جامعة مستغانم

 
 عبد احمید بن بادیس

 
 كلیة الحقوق

 
 قسم القانون العام

   
  
  

                                             

 الالتزام الدولي بحمایة البیئة البحریة
  علیھا من اخطار التلوث والحفاظ

 
  
 
                    

      :الأستاذ تحت إشراف                       :                       ةإعداد الطالب

رحوي فؤاد                     بن عيادي فتيحة                             

 
                           

  
 2017/2018: السنة الجامعیة                                

 



الاھداء الشكر و  

 

 الحمد الله و الصلاة والسلام على رسول االله اشرف المرسلین

 

الى الأستاذ الفاضل رحوي فؤاد الذي بذل جھده في في الاشراف على عملنا الخاص لشكرنتوجھ با  

 

.والى كافة اساتذة كلیة الحقوق الذین قدموا لنا ید العون من قریب أو من بعید  

 

 

عائلتي، وزملائي، واصدقائيواھدي عملي ھذا الى   

 والى كل من قدم لي ید المساعدة

 والى كل من تضرع الله طالبا لي التوفیق والنجاح



  : طــةـــــــــــالخ 
  
 حمایة البیئة البحریة من التلوث في التشریعات العالمیة: الفصل الأول. 

  
 حمایة البیئة البحریة من التلوث في الاتفاقیات النوعیة: المبحث الأول.  

 الاتفاقیات النوعیة للحمایة من التلوث النفطي و التلوث بالسفن: المطلب الأول.  
 ادر    :المطلب الثانيѧن مصѧالاتفاقیات النوعیة للحمایة من التلوث بالإغراق و م

  .بریة
 الاتفاقیات النوعیة للحمایة من التلوث النووي: المطلب الثالث. 

  
 حمایة البیئة البحریة من التلوث في الاتفاقیة العامة للقانون البحار: المبحث الثاني.  

 مختلفة للتلوثالأحكام العامة للسیطرة على مصادر ال: المطلب الأول.  
 حمایة البیئة البحریة من التلوث الناتج عن السفن : المطلب الثاني.  
 قواعد التنفیذ و اتفاقیة برشلونة لحمایة البحر الأبیض المتوسط: المطلب الثالث                           

 .التي اعتمدھا المشرع الجزائري الأنظمة القوانین
  

 قواعد المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئة و أثارھا :الفصل الثاني. 
  
 ولیة الدولیة عن الأضرار البیئیةقواعد المسؤ: المبحث الأول.  

 مفھوم المسؤولیة الدولیة : المطلب الأول.  
 التطور التاریخي لنظام المسؤولیة الدولیة: المطلب الثاني.  
 ثѧѧب الثالѧѧاس  : المطلѧѧى أسѧѧة علѧѧؤولیة الدولیѧѧام المسѧѧادئ أحكѧѧا لمبѧѧاطر وفقѧѧالمخ

 .لجنة القانون الدولي
  

 أثار المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة: المبحث الثاني.  
 التعویض العیني: المطلب الأول  
 التعویض النقدي: المطلب الثاني.  
 وسائل الضمان المالي: المطلب الثالث.  

 



 
1 

    

    :قدمةــــــــمال
ة وفي یالدولالتلوث في التشریعات  حمایة البیئة البحریة منیرجع أھمیة موضوع           

التشریع الجزائري إلى أھمیة البیئة البحریة نفسھا، والتي أضحت تمثل رقما لا یستھان بھ 

بالنفط وغیره من في اقتصادیات العالم، فھي تمثل مخزونا ھائلا للثروات المعدنیة المتمثلة 

لا سیما  ء الإنسان وعیشھ و إذ تلجأ الدولمعادن أخرى، والثروة السمكیة التي ترتبط بغذا

سماك وكائنات حیة أمن  ستخراج ما تجود بھ البحارإمین غذاء شعوبھا بأالفقیرة منھا لت

كما تعتمد علیھا للحصول على مصادر الطاقة المختلفة الناتجة عن حركة أمواج ،أخرى 

  .والتیارات الھوائیة

، حالیѧѧѧا تصѧѧѧال الѧѧѧدولي تعѧѧѧد البیئѧѧѧة البحریѧѧѧة مѧѧѧن أفضѧѧѧل الطѧѧѧرق    وفѧѧѧي مجѧѧѧال النقѧѧѧل والإ  -

 ѧѧѧي تѧѧѧا فѧѧѧى أھمیتھѧѧѧافة إلѧѧѧا والإبالإضѧѧѧة وتحلیتھѧѧѧاه العذبѧѧѧة  وفیر المیѧѧѧي الزراعѧѧѧا فѧѧѧتفادة منھѧѧѧس

إذ ،وبѧѧѧالنظر  إلѧѧѧى كѧѧѧل مѧѧѧا سѧѧѧبق مѧѧѧن أھمیѧѧѧة فقѧѧѧد جѧѧѧذبت انتبѧѧѧاه العѧѧѧالم إلیھѧѧѧا            ،والشѧѧѧرب 

سѧѧѧتفادة مѧѧѧن ثرواتھѧѧѧا لتحقیѧѧѧق   بѧѧѧدأت تتسѧѧѧابق لأجѧѧѧل اسѧѧѧتغلالھا و الإ  ول ذلѧѧѧك وأدركѧѧѧت الѧѧѧد 

رفاھѧѧѧة ونمѧѧѧو شѧѧѧعوبھا، حیѧѧѧث عمѧѧѧدت إلѧѧѧى اكتشѧѧѧافھا واسѧѧѧتغلالھا مسѧѧѧتخدمة فѧѧѧي ذلѧѧѧك مѧѧѧا       

  .لدیھا من تقنیات للحصول على ما تریده من ثروات

ل والأدوات ستخدام الوسائإثار السلبیة في البیئة البحریة فالآمن  ولكن ھذا الأمر لم یخل -

ریة، وقد تتعرض وسائل وعملیات والمواد التقنیة لذلك، سیكون لھا آثار ملوثة للبیئة البح

  .ستكشاف للحوادث البحریة التي ینجم عنھا التلوث للبیئة البحریةالإ

رتباط المباشر بین الأنشطة البشریة والبیئة البحریة سینجم عند قیام الإنسان كما أن الإ -

لأنشطة في البر على النحو الذي یلوث البیئة البحریة، إذ تلقى طریقھا إلى بممارسة بعض ا

  .البحار بعامل الھواء والأنابیب ومصاب الأنھار

علاوة على أن أنشطة الملاحة البحریة سینتج عنھا كثیر من العوامل الملوثة للبیئة  -

یادیة التي تقوم بھا السفن البحریة كالنفایات والمخلفات الناجمة عن الإغراق و الأنشطة الاعت

والناقلات، أو تلك التي تنتج عن حالة الضرورة لأجل إتقان وسلامة البضائع والأرواح، 

والتلوث بالمواد النوویة المرتبطة بسباق التسلح أو إغراق النفایات النوویة في أعماق البحار 
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حتمال تلویثھا إارتبطت ب دستفادة من البیئة البحریة قلإوعلى أي حال فإن ا) بیئة البحریةال(

  .ستغلالھا سینجم عنھا أنشطة ضارةإذ أن أنشطة ا

لى تلك الخطورة، إمن التلوث  لذلك فقد تنبھ المختصون بالحالة القانونیة للبیئة البحریة

بإیجاد قواعد قانونیة على المستوى الدولي والوطني تحمي البیئة البحریة من التلوث وقد 

ھا في عدد الاتفاقیات العالمیة التي شرعت لتخاطب الملزمین بھا أظھرت تلك الجھود آثار

وقد سلكت ذلك بصورة تدریجیة إذ ،لحمایة البیئة البحریة من التلوث على المستوى العالمي 

وتم تعدیلھا في سنة  1945بدأت تحاكي أنواعا معینة من الملوثات، كتلك المبرمة في لندن 

لملوثات، وتلتھا المرتبطة بتنظیم قواعد تدخل والمرتبطة بمصدر النفط من ا 1971

الممنوحة للدول الساحلیة لمواجھة حوادث السفن والناقلات التي تحمل مادة النفط وأبرمت 

 1972ولندن  1972، كما أن اتفاقیتین أوسلو 1969لھذا الخصوص اتفاقیة بروكسل 

لنفایات والملوثات، وضعتا بشأن مصدر التلوث من السفن والطائرات الناجم عن إغراق ا

م بشأن مصدر التلوث من السفن 1978أبرمت اتفاقیة ولحقھا بروتوكول  1973وفي لندن 

الناتج عن حركة النقل الاعتیادي، وبالنسبة للمصدر البري للملوثات فقد تناولتھ اتفاقیة 

والمصدر النووي للملوثات تناولتھ اتفاقیات عدة بصورة مباشرة  1974باریس عام 

تفاقیة إیر مباشرة الحد من سباق التسلح كبشأن البحار، وبصورة غ 1958قیات جنیف كاتفا

المتعلقة بحظر التجارب النوویة في الجو والفضاء الخارجي و تحت الماء،  1963موسكو 

بشأن  1976واتفاقیة بروكسل لمنع وضع أسلحة الدمار الشامل في البیئة البحریة واتفاقیة 

ییر البیئة لأغراض عسكریة وقد انتھى الأمر بتلك الجھود على حظر استخدام تقنیات تغ

المستوى العالمي إلى أن توصلت إلى اتفاقیة عامة تحمي البیئة البحریة عموما من جمیع 

وخصتھ بالجزء الثاني عشر منھا  1982مصادر التلوث وھي اتفاقیة الأمم المتحدة للبحار 

  .لتناول الموضوع بصورة مباشرة

لمختصین بالموضوع سارعوا الخطى في المستوى الإقلیمي لأجل وضع قواعد كما أن ا -

قانونیة أشد صرامة وأكثر دقة تتناسب مع الأوضاع الخاصة بالبیئة البحریة الإقلیمیة وقد 

لحمایة بیئة البحر الأبیض  1976یات من ضمنھا اتفاقیة برشلونة أبرزوا للوقائع عدة اتفاق

  .المتوسط
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كست تلك الجھود على المستوى الوطني إذ سارعت الدول بصورة انفرادیة ومن ثم فقد انع -

لوضع قوانین التي تحمي بیئاتھا البحریة الداخلیة ومن ضمنھا الجمھوریة الجزائریة التي 

نشطت في وضع القوانین الوطنیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة من التلوث في ظل وجود 

الجزائریة حیث یمتد طول الساحل الجزائري على طول  مساحة كبیرة من البیئة البحریة

كلم والذي یزدحم بحركة السفن والناقلات في النحو الملوث للبیئة، لذلك أظھرت  1200

اھتمام  في ھذا المجال بتشریع قوانین عدیدة تحمي البیئة البحریة من التلوث ومنھ قانون 

بیئة بصفة عامة والمعدل بقانون المتعلق بحمایة ال 1983فبرایر  5المؤرخ في  83/03

  .ایطار التنمیة المستدامة المتعلق بحمایة البیئة في  03/10

ما ھي الالتزامات الدولیة لحمایة البیئة البحریة من التلوث :  علیھ نطرح الاشكال الاتي -
 ؟وما مدى مسؤولیة الدول عن اضرارھا 

فصل الأول تم تخصیصھ بحمایة البیئة لبا بدایة قوم بدراسة تلك الاتفاقیات والقوانیننس -

البحریة من التلوث في الاتفاقیات العالمیة مقسما ذلك إلي مبحثین، في المبحث الأول  منھما 

فھو مقتصر على دراسة  دراسة الأحكام التي جاءت بھا الاتفاقیات النوعیة، والمبحث الثاني

  .1982أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 

ة عن الأضرار المدینة یفي الدراسة قواعد المسؤولیة الدول ناسبة للفصل الثاني فقد تناولوبالن

وأثارھا، مقسما ذلك إلى مبحثین في المبحث الأول قواعد المسؤولیة الدولة عن الأضرار 

  .البیئة، والمبحث الثاني فھو یقتصر على دراسة آثار المسؤولیة الدولة عن الأضرار البیئة
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 الاتفاقیات النوعیة لحمایة البیئة البحریة من التلـــوث : المبحث الأول

التلوث مما  اھذتنوعت مصادرولقد  ،الاتفاقیات لحمایة البیئة البحریة من التلوثھذه جاءت 

ولا الاتفاقیات النوعیة للحمایة من التلوث النفطي أ،بتقسیم تحلیلھا إلى ثلاثة مطالـالیقتضي 

خیرا أ،ثم الاتفاقیات النوعیة للحمایة من التلوث بالاغراق ومن مصادر البر ،والتلوث بالسفن

    .من التلوث النوويالنوعیة للحمایة الاتفاقیات 
  

  الاتفاقیات النوعیة للحمایة من التلوث النفطي والتلوث بالسفن  :المطلــب الأول
البیئي للبحار ونظمھا  یعد التلوث النفطي من أخطر أنواع الملوثات فھو یؤثر على التوازن

المختلفة إذ یؤثر على حیاة الأسماك والكائنات الحیة الأخرى ویؤثر على الشواطئ 

ویرجع سبب زیادة التلوث بالنفط للبیئة البحریة إلى زیادة  )1(واقتصادیات المدن الساحلیة 

لبحار وتطور عملیات نقلھ عبر البحار حیث یصل عدد السفن والناقلات للنفط التي تجوب ا

حوالي ستة آلاف ناقلة تنقل حوالي تسعمائة ملیون طن من النفط عبر البحار، وتكمن 

 .ة نتیجة للكوارث البحریةبخطورتھ في زیادة تسری

  

  الاتفاقیات النوعیة للحمایة من التلوث النفطي   :الفــرع الأول
طن المنعقد في المتعلقة بمنع تلوث البحر بالبترول أدى مؤتمر واشن 1954اتفاقیة لندن 

إلى لفت الأنظار إلى خطورة تلوث البیئة البحریة بالزیت إلا أنھ كان بمثابة التمھید  1926

دولة ونتج  42وحضر وفود مثلت ، لإبرام ھذه الاتفاقیة  1954للاتفاقیة المنعقدة في لندن 

ریانھا من قبل عشرون دولة وبدأ س 1954ماي  12عنھ إقرار الاتفاقیة والتوقیع علیھا في 

حیث بدأت بالنطاق  ).1981، 1969، 1962وقد عدلت في أعوام  1958ماي  26في 

بتحریر المصطلحات المستخدمة فیھا لتحدید المواد بالتفریغ، وزیت الدیزل  يالشخص

أن أحكامھا تسري  الثانیة، والمادة  .الثقیل، وخلیط البترول والسفن في المادة الأولى منھا

وتناولت النطاق الموضوعي بمنع  ي إقلیم الحكومات الأطرافمسجلة فعلى السفن ال

 .باعتبارھا مناطق سیاحیة  رللنفط لأجزاء الساحلیة من البحا التصریف العادي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جھا الإسلام، دار الفكر الجامعي، زكي زكي عامر زیدان، الأضرار البیئة وأثارھا على الإنسان وكیف عال - د 1

  .80، ص2003الإسكندریة، الطبعة الأولى سنة 
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   .حظرت حظرا مطلقا تصریف الزیت 1962وبعد التعدیل 

تصریف الزیت  1962كما حظرت الاتفاقیة من المادة الثامنة منھا بصورتھا المعدلة  -

میل من  100سافة الزیتي من الناقلات حظرا مطلقا من مناطق خاصة ضمن م والمزیج 

أقرب نقطة وشملت تلك المناطق البحر الأبیض المتوسط ولغرض تحقیق الالتزام تلتزم 

الدول الأطراف بموجبھا بتھیئة أجھزة ومعدات استلام فضلات الزیت والمزیج الزیتي من 

السفن والناقلات في كافة الموانئ وأرصفة شحن الزیت وموانئ الإصلاح وكذا أھمیة تجنب 

 .لمیاه الصابورة في صھاریج زیت الوقودحمل ا

 ن أي تفریغ خلافا أمن الاتفاقیة  1فقرة  6وفي حال مخالفة ھذه الأحكام قررت المادة     

حكام التي وردت فیھا بعد عملا غیر مشروع، ویعد جریمة معاقب علیھا طبقا لقانون لأل

وكذلك وفقا لقانون دولة العلم  الدولة التي حدث فیھا التفریغ في الأجزاء الخاضعة لسیادتھا،

  .الذي ترفعھ السفینة أو الناقلة التي قامت بالتفریغ

وباعتبار أن المسؤولیة وإصلاح الضرر ھو ضمان الأكید لتقیم أي عمل قانوني فان ھذه 

ثار التلوث بشكل سریع ومتكامل خاصة في الأجزاء آالاتفاقیة لم تأت بالأمر الحاسم لمسح 

عن الولایة الوطنیة، تحققت ھذه الحالة عندما شعرت الدول بالموقف البحریة الخارجة 

، مما دفع الدول إلى إبرام اتفاقیة تمكنھم )1( 1967الحرج أمام حادثة ثوري كانیون سنة 

من التدخل في أعالي البحار وذلك بموجب الاتفاقیة الخاصة بالتدخل في أعالي البحار في 

وبدأ  1969بروكسل "دي إلى التلوث بزیت البترول الأحوال التي تؤدي أو یمكن أن تؤ

  .1975سریانھا في سنة 

  

  حول الحمایة من التلوث من السفن 1973اتفاقیة لندن    :الفرع الثاني

، مما جعل المنظمة البحریة 1954أتت ھذه الاتفاقیة كنتیجة حتمیة لعدم كفایة اتفاقیة لندن 

وبالفعل انتھى  البحریة من السفن، البیئة لوثؤتمر لمنع التتدعو لعقد م (IMO)الدولیة 

  .1978المؤتمر إلى عقد ھذه اتفاقیة وتم تعدیلھا ببروتوكول في سنة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلیزیة مما أدى ، فقد جنحت الناقلة اللیبیریة بالقرب من السواحل الان18/03/1967حادثة ثوري كانیون وقعت في  - 1

إلى تسرب الزیت من أحواضھا محدثة بقعة كثیفة امتددت إلى الشواطئ الانجلیزیة والفرنسیة وتدخلت الحكومة البریطانیة 

  .وقصفت ھذه الناقلة في أعالي البحار
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مة اتفاقیة الغرض الذي وقد أودت الفقرة الرابعة من مقد 73/78وأطلق علیھما مار بول 

كامل للتلوث العمدي للبیئة البحریة من الزیت والمواد الضارة  حظر  ھو تحقیق تسعى إلیھ

التلوث الذي ینتج عن السفن بالتفریغ مواد ضارة "الأخرى ومنھ فالتلوث من السفن یعني 

في البحر على نحو یتحمل معھ إلحاق الضرر بصحة الإنسان أو الأحیاء المائیة أو المواد 

دامات المشروعة للبحار والتأثیر في خواص المیاه البحریة الأخرى، أو عرقلة الاستخ

لھذه الاتفاقیة تم تحدیده في المادة  يومنھ فالنطاق الشخص )1(والانتقاص من الاستفادة منھا 

عندما اختلفت أنھا تسري على السفن التي ترفع أعلام الدول الأطراف والسفن التي  3/01

  .الأطراف م تشغیلھا لحساب وتحت سلطة الدولیت

أما النطاق الموضوعي فھو یختلف تبعا للاختلاف الوسیلة الملوثة للبیئة البحریة فیما إذا 

من الملحق الأول للناقلات  3و 2فقرتي  10كانت سفنا أو ناقلات جدیدة فقد سمحت المادة 

من إجمالي الحمولة وذلك تحت ) 1/30.000(الجدیدة بتصریف المخلفات بھا لا یزید عن 

البترول ورقابتھ ونظام لتصفیة المیاه قبل أن یتم التفریغ، ولا بد أن تكون  نظام رصد تفریغ

میلا عن أقرب شاطئ وھذا الحظ نسبي یحتاج إلى أمور  12السفینة على مسافة لا تقل عن 

فنیة یجب أن تتوفر لدى الدول التي تحمل أحلامھا كما زمن الاتفاقیة الناقلات الجدیدة 

  .منفصلةبتزویدھا بصھاریج صابورة 

    

  الاتفاقیات النوعیة للحمایة من التلوث بالإغراق ومن مصادر  :نياالمطلــب الث
  بریة       

  :ھذا المطلب إلى الفرعین التالیینوینقسم 

  الاتفاقیــات  الفرع الثاني ثم عیة للحمایة من التلوث بالإغراقنوالفرع الأول الاتفاقیات ال

  .تلوث من مصادر بریةالنوعیة لحمایة البیئة البحریة من ال

 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمایة البیئة دراسة تاصیلیة في الأنظمة الوطنیة والاتفاقیة، جامعة الملك سعود،  أحمد عبد الكریم سلامة، قانون - د 1

 . 132، ص1998الریاض 
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  للحمایة من التلوث بالإغراق ات النوعیةـــالاتفاقی   :الفـــرع الأول
تعریفا  1982من اتفاقیة الأمم المتحدة البحار ) 1،2(أ  5فقرة  1لقد أوردت المادة 

للإغراق بأنھ التخلص العمدي في البحر للنفایات أو المواد الأخرى من السفن والطائرات، 

   .والأرصفة، أو التركیبات الصناعیة في البحر

الأرصفة أو اوالطائرات أو للسفن اق المتعمدیات الإغرویشمل ھذا التعریف على عمل

  .)1(التركیبات الصناعیة في البحار

وقد أوضحت المادة نفسھا بان تصریف الفضلات أو المواد الأخرى الذي یصاحب التشغیل 

الاعتیادي للسفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غیرھا من التركیبات الصناعیة ومعداتھا في 

عنھ لا یعد إغراقا، وكذا إیداع المواد لغرض غیر مجرد التخلص منھا، البحر أو ینتج 

وكذا اتفاقیة  1982بشرط ألا یتعارض ھذا الإیداع مع مقاصد اتفاقیة الأمم المتحدة للبحار 

النوعیة بشان التلوث بالإغراق فنظرا لخطورة التلوث بالإغراق فقد حرص  1972لندن 

) د.ج/16(في المبدأ الثالث والتوصیة  1972ي ستكھولم مؤتمر البیئة الإنسانیة المنعقد ف

منھ على تأكید استعمال الدول لأحسن الوسائل بتقلیل الإغراق للنفایات بواسطة السفن 

والطائرات والمنشآت القائمة، وتتویجا للجھود الدولیة الرامیة إلى حمایة البیئة البحریة من 

لھذا الغرض وتم عقد مؤتمر  1972تفاقیة أوسلو التلوث بإغراق النفایات فیھا، فقد أبرمت ا

واعتمد اتفاقیة من التلوث البحري  1972نوفمبر  13أكتوبر وحتى  30في لندن في الفترة 

  :بسبب إغراق النفایات والفضلات السامة، لذلك سیتم دراسة أحكام الاتفاقیتیـــن

  

  :من السفن والطائرات بشان منع التلوث البحري بالإغراق 1972اتفاقیة أوسلو /  أولا
بین الدول التي اشتركت في مؤتمر التلوث البحري  15/02/1972أبرمت ھذه الاتفاقیة في 

، وبدأ نفاذھا في تاریخ 1971أكتوبر  12-9والذي انعقد في أوسلو بالنرویج في الفترة 

07/04/1974.  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص 1996أحمد عبد الكریم سلامة، حمایة البیئة الإسلامي مقارنة القوانین الوضعیة، القاھرة، الطبعة الأولى سنة  -د 1

124.  
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وتھدف إلى حمایة البیئة البحریة من التلوث بالإغراق للمواد الضارة من السفن والطائرات 

البحریة من التلوث بالإغراق منھا في إطار حمایتھا للبیئة  3فیھا دعت الاتفاقیة في المادة 

من السفن والطائرات إلى اتخاذ التدابیر ولإجراءات المناسبة لمنع انتشار وتحویل الفضلات 

  .)1(ة ــة بالاتفاقیـوالنفایات المغرقة إلى أماكن غیر مشمول

ضر المطلق والذي یعني حضمنت المادة الخامسة عشر منھا الأما بالنسبة للحضر فقد ت -   

راق أیا من النفایات التي ورد ذكرھا في المرفق الأول من الاتفاقیة ـالدولة بعدم إغالتزام 

و خاص بالمواد التي  كما تضمنت المادة السادسة حظرا بمنع الإغراق إلا بتصریح محدد

  .راقھا في البیئة البحریةــیتم إغ

منھا السفن ) 1 قرة 8(ق الثالث ولكن ورد استثناء ي المادة في المرفوقد تم تحدیدھا  -

  .ن والطائرات لقوة قاھرةفوالطائرات القیام بالإغراق النفایات إذا تعرضت تلك الس

مھمة التنفیذ الأحكام والالتزامات ) 17، 16(كما یقع على الدول الإغراق بموجب المواد 

ول التي اقتضتھا الاتفاقیة بصفة انفرادیة وتخضع  في ذلك لرقابة اللجنة المشكلة من قبل الد

الأطراف والتي تجمع بصفة منتظمة للإشراف والتنفیذ وتلقى الطالبات المتعلقة بالتراخیص 

  .بالإغراق

إلزام الدول الأطراف بتوقیع العقوبات المقررة ) 5، 4(من البنزین  15وتقتضي المادة 

حیال الانتھاك للالتزامات والتعاون مع الدول الأخرى بتبادل المعلومات عن الحوادث 

  .اقا في البحر، فیھا أعالي البحارضمنة إغرالمت

  

  المتعلقة بمنع التلوث البحري بإغراق النفایات والفضلات  1972اتفاقیة لندن  /ثانیا
  :الأخرى

، تم عقد 1972المنعقد في ستوكھولم ) د/86(بمقتضى توصیات مؤتمر البیئة الإنسانیة رقم 

) 82(، حضرتھ 13/11/1972إلى  30/10مؤتمر الحكومات في لندن في الفترة من 

  .)2(منظمات دولیة منھا الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ) 09(دولة كمراقبة و ) 21(دولة و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      .275صلاح ھاشم، المسؤولیة الدولة عن المساس بسلامة البیئة البحریة، مرجع سابق ص  - د 1
، 1976سمیر محمد فاضل، المسؤولیة الدولة من أضرار الاستخدام السلمي للطاقة النوویة عالم الكتب، القاھرة  -د 2

  .231ص



 
9 

وقد نتج عن ھذا المؤتمر ھذه الاتفاقیة وفتح التوقیع علیھا من قبل الأعضاء المؤسسین وھم 

الإغراق انھ ) بند أ ،1قرة الف 3(أمریكا، المكسیك والاتحاد السوفیتي، وقد عرفت المادة 

 10وقررت المادة " ریب عمدي للفضلات أو المواد الأخرى من السفن والطائراتسأي ت"

من الاتفاقیة الاعتراف بحق السیادة الممنوح لكل دولة في استغلال ثرواتھا البحریة بموجب 

لایتھا سیاستھا البیئیة وبموجبھا تتحمل الدولة المسؤولیة ضمان الأنشطة التي تجري تحت و

  .بان تكون ملوثة للبیئة البحریة

كما أوجبت ضرورة تعزیز الرقابة الفعلیة على كل مصادر تلوث البیئة البحریة وكما  -

أوجبت الاتفاقیة حظر التام على إغراق النفایات والمواد الأخرى المنصوص علیھا في 

وجینیة العضویة، من الملحق الأول من الاتفاقیة مثل المركبات الھال) 7و 5(الفقرتین 

والزئبق، ومركباتھ والكادیوم ومركباتھ، والمواد البلاستیكیة والمواد المخلقة غیر قابلة 

للتحلل والتي تظل طافیة في البحار بطریقة تعرقل الملاحة والصید، وكذلك المواد المنتجة 

لحیة والحظر سائلة أو في حالتھا او الكیمیائیة أیا كان شكلھا، لأغراض الحرب البیولوجیة أ

وعلى مواد محددة ویبقى الحظر مطلقا حول المواد الإشعاعیة .مشروط بالتصریح خاص

  .والتي تكون ذات نشاط إشعاعي عالي

وفي سبیل تنفیذ الأحكام السابعة فان الدول ملزمة بموجب المادة، من الاتفاقیة بإنشاء  -

لمذكورة وبسجل خاص بین سلطات وھیئات تتولى منح التراخیص الخاصة بإغراق المواد ا

  .)1(المواد المسموحة، كمیتھا، ومكان إغراقھا ووقتھ وطریقتھ 

  

  الاتفاقیات النوعیة لحمایة البیئة البحریة من التلوث من مصادر بریة  : الفــرع الثــاني
بشكل ھذا النوع من الملوثات أخطر مصادر التلوث للبیئة البحریة، نظرا للارتباط بینھ 

  یة الاقتصادیة ولذلك ظھرت الصعوبة في إیجاد حمایة مناسبة للبیئة البحریة منھ، وبین التنم

ة النوعیة ــفي ظل حرص على تنمیة الدول وتحقیق الرفاھیة لشعوبھا ولذلك أبرمت الاتفاقی

  خـــبتاریة باریس ـفاقیـوھي اتن مصادر في البرئة البحریة من التلوث مــلحمایة البی

04/06/1974.  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .109أحمد عبد الكریم سلامة، قانون حمایة البیئة، دراسة تأصیلة في الأنظمة الوطنیة والاتفاقیة، مرجع سابق، ص - د 1
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من المادة الثالثة ) ج(حیث عرفت في الفقرة  06/05/1978والتي بدأ سریانھا في تاریخ 

تلوث المنطقة البحریة من المجاري المائیة من : "من مصادر في البر بأنھمنھا التلوث 

الساحل سواء المصابة تحت الماء أو من خلال خطوط الأنابیب أو من منشآت أقامھا 

  .)1(" الإنسان تحت إشراف الدول العضو وسیادتھا

قة منھا أن التلوث من مصادر أرضیة یقصد بھا تلوث المنط) ج/3(فقد عرفت الماء 

البحریة من المجاري المائیة من الساحل سواء المنسابة تحت الماء أو من خلال خطوط 

ومنھ فان " الأنابیب أو من منشآت أقامھا الإنسان تحت إشراف الدولة العضو وسیادتھا

النطاق الموضوعي للاتفاقیة اتضح بجلاء من التعریف السابق الذي حدد المصادر 

لى البحار عبر المجاري المائیة أي الأودیة والأنھار، والتي بالملوثات التي تأتي وتصل إ

تمتد وتحمل معھا ملوثات الى البحار وتلك التي تتسرب عند الأنابیب والخطوط الممتدة إلى 

البحار، والمنشآت المقامة على الشواطئ، سواء كانت وحدات سكنیة أو صناعیة إلى 

  .رتصرف نفایاتھا ومجاري الصرف الصحي إلى البحا

ولم تشتمل الاتفاقیة على الملوثات التي تحملھا الأجواء التي تعلوا الیابسة وتنتھي بھا إلى 

حیث أشارت ھذه الأخیرة في  1974البحار، على النحو الذي جاءت بھ اتفاقیة ھلسنكي، 

بان ذلك التصریف من الیابسة إلى البحر أیا ) 2/2(تعریفھا للمصدر البري للتلوث، في م

  .)2(" التلوث منقولا مع الماء او مع الھواءكان مصدر 

  

  

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .1998محمد مصطفى یونس، حمایة البیئة من التلوث، في القانون الدولي العام، دار النھضة القاھرة  - د 1

  .119رجع سابق، صمحمد مصطفى یونس، حمایة البیئة البحریة، م - د 2
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  يووـوث النـالاتفاقیات النوعیة للحمایة من التل  : لمطلـب الثالــثا
یعد التلوث النووي أشد الملوثات خطورة على الإطلاق، وتكمن تلك الخطورة في الأشعة 

والنفایات الأخرى المصاحبة للاستخدام المواد النوویة في الأغراض السلمیة والحربیة 

ات الحیة المنتشرة في مساحات واسعة من البیئة البحریة، وعلى ضوء والتي تدمر الكائن

ذلك الخطر شعر المجتمع الدولي بضرورة إیجاد قواعد قانونیة استخدام الطاقة النوویة في 

المجالات السلمیة في إطار العلاقات الدولیة وقد تبلورت الفكرة في غضون المؤتمر العالمي 

وعلیھ انشقت عنھ محددة اتفاقیات  1972في ستوكھولم عام  للبیئة الإنسانیة والذي انعقد

  .نوعیة بالإضافة إلى الاتفاقیات السابقة علیھ

  
  المتعلقـة بالبحـــار 1958اتفاقیـات جنیـف    :الفرع الأول

نظرا للسلوك الذي اتخذتھ الدول للتخلص من النفایات النوویة وإجراء التجارب النوویة في  

العالیة منھا والتي لا تخضع سیادة إلى دولة، وعلى النحو الذي جعل من  البحار في الأجزاء

ذلك المحیط مكبا سھلا مثل تلك النفایات بما یؤثر على البیئة البحریة، ومن تم فقد شعر 

م بتلك الخطورة وخلصوا إلى أحكام قانونیة تلزم الدول بعدم  1958المؤتمرون بجنیف 

یة المتعلقة بالبحر الإقلیمي والمنطقة المتاحة نصت المادة التلوث البیئة البحریة فالاتفاق

منھا، ویجوز للدولة الساحلیة أن تباشر على منطقة من البحر العالي ) ، أ، ب24/1(

مجاورة لبحرھا الإقلیمي الوقایة الضروریة لأجل منع خرق قوانینھا الجمركیة والمالیة 

ءات الصحیة في ھذا الجزء في  البیئة وفي ھذا النص إشارة إلى اتخاذ الإجرا" والصحیة

  .البحریة لحمایتھا

للبحار  1958كما تثبت اتفاقیة الصید وصیانة الموارد الحیة المنبثقة عن مؤتمر جنیف  -

في المادة السابعة منھا السماح للدول الساحلة  أن تتخذ تدابیر بمفردھا وذلك لصیانة أي نوع 

  ى في أي منطقة من أعالي البحار مجاور لبحرھا من الأسماك أو الموارد البحریة الأخر

من نفس اتفاقیة بشأن الجرف القاري إلزام الدول ) 7، 5(الإقلیمي، كما نصت في المادتان 

  . )1(الساحلیة بحمایة الموارد الحیة في أعالي البحار، منھ المواد الضارة 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1984عادل أحمد الطائي، النظام القانوني للاستخدام العسكري للبحار، دار واسط للنشر، بغداد، الطبعة الأولى  /د- 1
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كل دولة "على أن  1958من اتفاقیة أعالي البحار بجنیف  25وكذلك في نص المادة  -

..." المشعة  ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تلوث البحار الناتج عن إغراق المخلفات

وبموجب ھذا النص فان الدول ملزمة باتخاذ الإجراءات التي تراھا أكثر فعالیة لمنع تلویث 

  .البحار بفعل النشاط الإشعاعي الناتج عن مخلفاتھا الذریة

نفسھا الدول بالتعاون على المستوى الدولي مع المنظمات الدولة في  25كما تلزم المادة  -

  .ى منع التلوث من المواد النوویةوضع إجراءات الرامیة إل

  

    المتعلقة بحظر اجراء التجارب النوویة في الجو  1963اتفاقیة موسكو  :الفرع الثاني
        الفضاء الخارجي وتحت الماء يوف                
تعد ھذه الاتفاقیة من أھم ما توصلت إلیھ الدول في مجال السلاح النووي فقد توصلت إلیھا - 

 1963ا وبریطانیا، والاتحاد السوفیتي سابقا، ووقعت علیھا في الخامس من أغسطس أمریك

دولة  120ووضعت موضع التنفیذ في العاشر من أكتوبر من نفس العام وقد وقع علیھا 

، وتھدف الاتفاقیة إلى منع إجراء التجارب 12/06/1967دولة حتى  93وصادقت علیھا 

جي وتحت الماء وقد توجت الاتفاقیة اھتماماتھا بحمایة الذریة في الجو  وفي الفضاء الخار

البیئة البحریة من التلوث الناشئ عن التفجیرات النوویة بإعلانھا صراحة في دیباجتھا بان 

  .)1()في وضع حد لتلوث الأجواء والمحیط الذي یعیش فیھ الإنسان(إطرافھا راغبون 

  

    ضع الأسلحة النوویة وأسلحة التدمیر بشان تحریم و 1981 ةـــــاتفاقی  :الفرع الثالث
                  الأخرى على قاع البحار أو أرض المحیطات أو تحتھا الشامل                 

الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة  2660/24تم التوقیع علیھا بموجب القرار رقم - 

، وبدأ سریانھا في 11/01/1971فقد تم التوقیع واعتمادھا في  07/12/1970بتاریخ 

وتھدف ھذه الاتفاقیة إلى أمور تتعلق بمنع السباق التسلح وفي صورة  18/05/1975

   .حریة من التلوث بالأسلحة النوویةأخرى وبصفة غیر مباشرة جاءت لتحمي البیئة الب

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .155، ص1983دارالنھضة القاھرة  ىالأول لة من أضرار تلویث البیئة الطبعةاوي، المسؤولیة الدوإبراھیم الرجابر/د- 1
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بالنظر إلى أنھا تتحدث عن وضع الأسلحة النوویة وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في قلب  

، وھذا ما تجسد في دیباجتھا أنھا تھدف إلى تحقیق المصلحة العامة )1(البیئة البحریة 

في تنمیة استكشاف واستغلال واستخدام قاع البحار  والمحیطات في الإغراض  للبشریة

  .السلمیة، ومنھا لا تنطبق میاھھا الإقلیمیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .304استخدام الطاقة النوویة، مرجع سابق ص سمیر محمد فاضل، المسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن - د 1
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      حمایة البیئة البحریة من التلوث في الاتفاقیة العامة : المبحث الثاني

      1982لقانون البحار                    
ھي الأجدر من غیرھا بوصفھا بأنھا عامة نظرا لعموم إحكام  1982اتفاقیة الأمم المتحدة - 

یة البیئة من التلوث من جمیع مصادره، وقد جاءت بصورة أكثر التي جاءت بھا لحما

تفصیلا بالنسبة لأحكام المقدرة لحمایة البیئة البحریة من التلوث من السفن والناقلات، 

باعتباره اغلب المصادر للتلویث وأخطرھا على النحو الضار بالبیئة البحریة، كما 

والقیود التي ترد علیھا اختصاصات  خصصت فرعا أخر لتحدث فیھ عن تنفیذ الالتزامات

ك انتھالة المیناء، وكذا من قواعد المسؤولیة المترتبة حیال والدولة الساحلیة أو دولة العلم ود

  .القواعد المقررة بموجبھا في شأن حمایة البیئة البحریة من التلوث

یطرة على الأحكام العامة للس فيوالمتمثل  المطلـب الأولالى  ھذا المبحثقسمنا لذلك 

  .السفن عن الثاني الحمایة من التلوث الناتج بالمطثم مصادر المختلفة للتلوث 

التنفیذ والأنظمة  قواعد  و ة برشلونة لحمایة البحر الابیض المتوسطــفاقیـاتالمطلـب الثالث و

  . التي اعتمدھا المشرع الجزائري

  

  ر المختلفــة للتلــوثالأحكام العامـة للسیطــرة على المصـاد  : المطلب الأول
في الجزء الثاني عشر منھا أحكام حمایة البیئة  1982تضمنت الاتفاقیة العامة للبحار - 

منھا التزاما عاما یقع على الدول یفوق من  192البحریة من التلوث، فقد أوردت في المادة 

الدول "أن  والتي تنص على )1(حیث عمومیة ومداه التزامات دولیة في الاتفاقیات الأخرى 

كما ارتبط ھذا الالتزام العام الملقى على " ملزمة بحمایة البیئة البحریة والمحافظة علیھا

عاتق الدول بحقھا السیادي في استغلال ثرواتھا الطبیعیة، بصورة توفیقیة بین الحق 

من الاتفاقیة التي  193والواجب الذي یقیده ویحدد نطاقھ، وھذا الأمر أفصحت عنھ المادة 

للدول حق سیادي في استغلال مواردھا الطبیعیة عملا بسیاستھا البیئة وفقا "نص على أن ت

 ".لالتزامھا بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیھا
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، دار النھضة1982ام اتفاقیة الأمم المتحدة للبحار صلاح الدین عامر، القانون الدولي الجدید للبحار، دراسة لأم أحك - د 1

  .1989العربیة القاھرة 
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من الاتفاقیة، التدابیر الخاصة التي  194/1،2ونظرا لخطورة التلوث فقد انطوت المادة  -

تتخذھا الدول لمنع تلوث البیئة البحریة وخفضھ أو السیطرة علیھ، حیث أوجبت على الدول 

  .لقوانین الوقائیة التي تعمل على وقایة البیئة البحریة من التلوثاتخاذ كافة التدابیر وا

تحت ولایتھا   لممارسات التي تجریھااتخاذ الحیطة والحذر اللازمین في الأنشطة وامنھ  و

  .حتى لا تحدث أي تلویث لأجزاء بحریة تخضع لولایة الدول الأخرى

والقوانین والأنظمة التي تحقق  أھمیة اشتمال تلك التدابیر) ب،ج،د/194/3وتؤكد المادة 

  :الحمایة من جمیع مصادر التلویث والمشتملة

إطلاق المواد السامة أو الضارة أو المؤذیة من مصادر البر أو في الجو أو من  - 1

خلالھ أو خطوط الأنابیب أو الإغراق، وتشیر الاتفاقیة إلى وجوب الحصول على الإذن 

أي مواد في المیاه الداخلیة أو البحر الإقلیمي أو  المسبق من الدولة الساحلیة لإغراق

  .المنطقة الاقتصادیة أو الجرف القاري

التلوث من السفن بخاصة التدابیر اللازمة لمنع الحوادث ومواجھة حالات الطوارئ  - 2

وتامین سلامة العملیات في البحر، ومنع التصریف المتعمد وغیر المتعمد وتنظیم تصمیم 

  .وتجھیزھا وتشغیلھا وتكوین طاقمھاالسفن وبنائھا 

التلوث من المنشآت والأجھزة المستخدمة في استكشاف واستغلال الموارد الطبیعیة  -3 

لقاع البحر وباطن تربتھ وبخاصة التدابیر اللازمة لمنع الحوادث، ومواجھة حالات 

 .الطوارئ وتأمین سلامة العملیات في البحر

الأخرى العاملة في البیئة البحریة، غیر المذكورة في  التلوث من المنشآت والأجھزة - 4

إذ تمتد ھذه لتصم الناقلات والغواصات وغیر ذلك من الأجھزة بخاصة ) ب، ج(البند 

التدابیر لغرض منع الحوادث ومواجھة حالات الطوارئ وتأمین سلامة العملیات في 

زھا وتشغیلھا وتكوین البحر، وتنظیم وتصمیم تلك المنشآت أو الأجھزة وبنائھا وتجھی

  .طرقھا

 

ویلاحظ أنھ لما كان الالتزام العام الذي تلقیھ الاتفاقیة العامة على الدول الأطراف في  -

ان تتعاون  197الأمور التي لا یمكن الوفاء بھا بغیر التعاون بین الدول، فقد أوجبت المادة 

و عن طریق الدول على أساس عالمي وحسب اقتضاء على أساس إقلیمي مباشرة أ
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المنظمات الدولیة المتخصصة في صیاغة ووضع قواعد ومعاییر دولیة وممارسات 

وإجراءات دولیة موصى بھا تتماشى مع ھذه الاتفاقیة لحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیھا 

ولذلك وتماشیا مع الھدف الأساسي لحمایة البیئة البحریة من التلوث المتمثل في الوقایة منھ 

عندما تعلم دولة بحالات تكون "وأنھ  198رة إلى منعھ قبل وقوعھ، فقد نصت المادة والمباد

البیئة البحریة فیھا معرضة لخطر داھم بوقوع ضرر بھا أو بحالات تكون البیئة قد أصیبت 

بضرر بسبب التلوث، تخطر فورا الدول الأخرى التي ترى أنھا معرضة للتأثر بذلك 

 .)1(" لیة المختصةالضرر، وكذلك المنظمات الدو

ومن منطلق التفاوت بین القدرات التقنیة الاقتصادیة في مواجھة ما یحدث للبیئة البحریة من 

أخطار، ینبثق واجب التعاون بین الدول المتقدمة والدول النامیة التي لا تملك القدرات 

 .من الاتفاقیة بنصھا 202العلمیة والتقنیة وھو الامر الذي نصت عنھ المادة 

  :أن تعمل الدول مباشرة أو عن طریق المنظمات الدولیة المختصة ما یلـــي"

  تتجمع برامج المساعدة العالمیة والتعلیمیة والتقنیة وغیرھا من أشكال المساعدة  - 1    

  للدول النامیة من أجل حمایة البیئة البحریة والحفاظ علیھا من التلوث البحري          

  :رة علیھ وتشمل ھذه المساعدات فیما یلـــيوخفضھ والسیط         

 .تدریب عامین تلك الدول العالمیین والتقنیین *         

 .تیسیر اشتراكھم في البرامج الدولیة ذات الصلة*         

 .تزویدھا بالمعدات والتسھیلات اللازمة *         

 .دعم قدراتھا على صنع تلك المعدات *         

نشورة في برامج البحث والرصد البرامج التعلیمیة ووضع التسھیلات تقدیم الم*         

 .لھا

  تقدیم المساعدة المناسبة، وخاصة إلى الدول النامیة من أجل التقلیل إلى أدنى حد من  - 2

  .أثار الحوادث الكبیرة التي قد تسبب تلویثا خطیرا للبیئة البحریة     

 ".امیة فیما یتعلق بإعداد التقییمات البیئةتقدیم المساعدة، خاصة للدول الن - 3    

كما خصصت الاتفاقیة العامة للبحار جانبا خاصا یتعلق بكل نوع من مصادر التلویث  -

  .المختلفة كون حق یؤكد ذلك الالتزام العام بحمایة البیئة البحریة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .118صلاح الدین عامر، القانون الدولي الجدید للبحار، مرجع سابق ص / د  - 1
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  التلــوث مــن مصــادر في البــر   :الفرع الأول
ھذه المصادر تشمل على المنشآت البترولیة الساحلیة، أو المصانع القریبة من السواحل 

لذلك  )1(والتي تصرف نفایاتھا في مجار مائیة أو شبكة صرف صحي تصب في البحر 

تعتمد قوانین وأنظمة لمنع تلوث البیئة "من الاتفاقیة الدول بأن  1فقرة  207ألزمت المادة 

البحریة من مصادر في البر بما في ذلك الأنھار ومصابھا، وخطوط الأنابیب ومخارج 

التصریف وخفض ذلك التلوث والسیطرة علیھ مع مراعاة ما اتفق علیھ دولیا من قواعد 

  ".ات وإجراءات موصى بھاومعاییر وممارس

وتنطوي أیضا الاتفاقیة على تحدید أھداف القوانین والأنظمة والممارسات الوطنیة التي 

تتخذھا الدول واضوئھا یجب أن تشمل على وجھ الخصوص الإقلال إلى أبعد مدى ممكن 

البیئة من إطلاق المواد السامة أو المؤذیة لا سیما المواد الصامدة غیر القابلة للتحلل في 

باتخاذھا جملة من التدابیر كمنع إقامة مجاري المدن أو المخلفات الصناعیة على  )2(البحریة 

السواحل البحریة، كما یجب علیھا القیام بمعالجة المواد التي تلقى في البحار من مصادر 

ت أرضیة بھدف الإقلال من أضرار البیئة البحریة والحد منھا، وكذا الإقلال من رش المبیدا

الزراعیة والنباتیة التي تستخدم لإزالة الأعشاب الضارة والتي قد ینساب بعضھا إلى البحار 

مع میاه الأمطار والأنھار على نحو یقتل الحیوانات والأسماك فیھا والكائنات التي تسھم في 

  .تصفیة البحار من كثیر من عوامل التلوث مما یترتب علیھ الأضرار بصحة الإنسان

 

 

 

 
 

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معوض مصطفى عبد التواب، ومعوض عبد التواب، جرائم التلوث من الناحیتین القانونیة والفنیة، منشأة المعارف،  - د 1

  .409، ص1986الإسكندریة 

 و اتفاقیة الأمم المتحدة للبحار، دار النھضة  إبراھیم الدغمة، أحكام القانون الدولي الجدید للبحار، المؤتمر الثالث - د 2

 .285، ص1998العربیة، القاھرة 
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  لتلوث الناتج عن الأنشطة الخاصة بقاع البحارا   :الفرع الثاني
تشیر الدراسات العلمیة عن وجود كمیات ھائلة من النفط والغاز في أعماق البحار وتجري 

شاف واستخراج ونقل والتخزین وكنتیجة عملیات الاستخراج النفط بأربع مراحل ھي استك

حتمیة لتلك العملیات یحدث تلویث للبیئة البحریة بالنفط والغاز وتختلف درجات التلوث 

باختلاف أماكن قیعان البحار وكذا باختلاف سلطات الرقابة والإشراف، حیث یمكن 

  .)1(یة عنھا استخراج تلك المواد من أجزاء الخاصة للولایة الوطنیة، ومن أجزاء الخارج

  

  :الأنشطة في قاع البحار الخاضعة للولایة الوطنیة - أ
على التزام بموجب تلتزم الدول  1فقرة  208تنطوي الاتفاقیة العامة للبحار في المادة 

الساحلیة باعتماد قوانین وأنظمة لمنع تلویث البیئة البحریة وخفضھ والسیطرة علیھ والناشئ 

تخص قاع البحار أو ما یرتبط بتلك الأنشطة وكما یدخل في  كما  یخضع لولایتھا من أنشطة

ولایتھا من جزر اصطناعیة ومنشآت وتركیبات ومنحت لھا اختصاصا وصلاحیات أوسع 

باتخاذ ما قد یكون ضروریا من تدابیر أخرى لمنع تلویث البیئة البحریة وخفضھ والسیطرة 

  .علیھ

 

  :تربتھاالأنشطة في قاع المنطقة الدولیة وما تحت  -ب
المنطقة الدولیة بأنھا تعني قاع  1982من الاتفاقیة العامة للبحار ) 1/1(حددت المادة 

 .البحار والمحیطات وباطن أرضھا خارج الولایة الوطنیة للدول

والسلطة ھي الجھاز الذي یقوم على استغلال ثروات التراث المشترك في المنطقة، ونظرا 

في  145مؤذیة للتلوث البیئة البحریة، فقد انطوت المادة لما یرتبط بتلك الأنشطة من آثار 

الجزء الحادي عشر من الاتفاقیة على أثاره إلى وجوب قیام السلطة باعتماد القواعد 

والقوانین والمعاییر والإجراءات التي تھدف إلى حمایة البیئة البحریة من التلوث بما في 

  .ذلك المناطق الساحلیة

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .43صلاح ھاشم، المسؤولیة الدولة عن المساس بسلامة البیئة البحریة، مرجع سابق ص  - د 1
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ھو ملاحظ أنھ أوكلت حمایة البیئة البحریة إلى السلطة الدولیة والتي لھا إشراف وثروات ما

بیئة البحریة تفرز الحاجة الملحة المشتركة المنطقة ومن ثم فان الأھمیة الخاصة بحمایة ال

   .)1(إلى وجوب جھاز مختص یسھر على حمایة البیئة غیر السلطة الدولیة للمنطقة الدولیة 

  

  الحمایة من التلوث الذي یأتي من الجو أو من خلالھ   :ثــالفرع الثال
لجو التي من صور ملوثات البیئة البحریة ما یحدث نتیجة انتقال الملوثات إلیھا من طبقات ا

تعلوھا عبر ھواء الغلاف الجوي، وھذا النوع من التلوث أقل صور التلوث تأثیرا على 

سلامة البیئة البحریة لأنھ قلیل الحدوث كما أن الأمطار الحمضیة تعد صورة من صور 

التلوث من الجو ومن خلالھ لكنھ یعتبر في حكم المنعدم من حیث التأثیر، نظرا لأن البحار 

على التمثیل الذاتي أي احتواء مثل ھذا النوع من الملوثات وتنقیتھا وتبدوا أخطر  لھا القدرة

  .صور ھذا النوع من الملوثات ھي التفجیرات النوویة

في بعض المناطق حیث تتساقط إشعاعات من الجو فیؤثر على المناطق البحریة التي تقع  -

على تسلیم الحق للدولة ) 212(في أسفل منھا، ولذلك فقد انطوت الاتفاقیة في مادتھا 

الساحلیة في وضع القوانین والأنظمة بما یكافح تلوث البیئة البحریة من الجو أو من خلالھ 

لتنطبق على المجال الجوي الخاضع لسیادتھا على السفن والطائرات الرافعة لعلمھا أو 

  .المسجلة فیھا

وقواعد ومعاییر تتعلق وعلیھا أن تراعي المتفق علیھ دولیا من ممارسات وإجراءات 

  .بسلامة الملاحة الجویة

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبده عبد الخلیل عبد الوارث، حمایة البیئة البحریة من التلوث في التشریعات الدولیة والداخلیة، مرجع سابق  -د 1

   .111ص
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  ة البحریة من التلوث الناتج عن السفنحمایة البیئ   :نياالمطلــب الث
تعد السفن أحد مصادر تلوث البیئة البحریة، لما یمكن تحدثھ من تلویث بسبب التشغیل 

نسكاب أو ترسب للملوثات وما تلقیھ من عوادم إالعادي لھا وما یصاحبھ من تصریف أو 

لدولیة إلى وزیوت تشحیم في البحار ولما تتعرض تلك السفن المستخدمة في الملاحة ا

حالات طارئة ترجع إلى أسباب فنیة تجعل منھا تسییر بطریقة عشوائیة تعیقھا عن الالتزام 

بالممرات البحریة أو الإشارات والوسائل اللازمة للملاحة أمنة مما یعرضھا للاصطدام 

بالصخور أو الشعب المرجانیة البحریة المؤدیة إلى جنوحھا، أو اصطدام بسفن أخرى، أو 

دي إلیھ الأعمال الإرھابیة أو أعمال القرصنة التي تتعرض لھا السفن كما یحدث الیوم ما تؤ

  .في بحر الصومال، والتي ینتج عنھا تسرب أو رمي الملوثات في المیاه البحار والمحیطات

ھمیة استعراض الأحكام القانونیة التي جاءت بھا الاتفاقیة العامة للبحار الأ انھ منومن تم ف

  :الفرعین التالییـــنفي   1982

الفرع الثاني أما  الفرع الأول الحمایة من التلوث العمدي المرتبط بأعمال النقل البحري

  .الحمایة من التلوث الناتج عن الكوارث البحریةفیتمثل في 

  
  الحمایة من التلوث العمدي المرتبط بأعمال النقل البحري   :الفرع الأول

بفعل إرادي، واع جاعلا من البحر مكبا سھلا للنفایات إن التلوث العمدي ھو الذي یتم 

وعلى مناطق وأجزاء بحریة المختلفة ومنھ یقع على عاتق الدول التزام  )1(والعوادم 

  :بالحمایة البیئة البحریة وعلى النحو التالي

  

  :الحمایة من التلوث في البحر الإقلیمي/ أولا
المیاه في ھذا الجزء من البیئة البحریة وأن  یكثر التلوث في البحر الإقلیمي نتیجة لضحالة

حددت عرض البحر الإقلیمي باثني عشر میلا بحریا،  1982اتفاقیة الأمم المتحدة للبحار 

وتكون بذلك قد جعلت من عرض البحر الإقلیمي معلوما، كما منحت الدول الساحلیة دورا 

  ما وأن ھذه المنطقة نظرا لقربھا مھما وحیویا بالنسبة للمواجھة التلوث العمدي من السفن طال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلیم حداد، التنظیم القانوني للبحار والمحیطات والأمن القومي العربي، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر،  -د 1

  90، ص1994بیروت، الطبعة الأولى، 
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المرور البريء لتلك السفن والناقلات وتعدا جزءا من الإقلیم البري  تظ بحركةـمن الیابسة تك

ج من الاتفاقیة العامة أعمال التلویث المقصود .19/2للدولة الساحلیة وقد عدت المادة 

والخطیر بأنھ مخالف لأحكام المرور البريء ویتنافى معھ، وللدول الساحلیة اتخاذ 

  .ريءالإجراءات اللازمة لمنع المرور غیر الب

ل منع مرور السفن الأجنبیة إذا مارست ھذه .19/2كما تستطیع الدول بموجب المادة  -

الأخیرة نشاطا یتعارض على منع سلم وأمن نظام الدولة الساحلیة المشروط بالمرور 

  .البريء لھا في البحار الإقلیمیة

ومواد خطرة، فقد وبالنسبة للسفن والناقلات العامة بالطاقة النوویة أو تحمل مواد نوویة 

یحمل الوثائق اللازمة وأن تراعي التدابیر الوقائیة التي  23ألزمتھا الاتفاقیة في المادة 

  .تقررھا الاتفاقیة النوعیة المتعلقة بھا

  

  :الحمایة من التلوث ضمن المنطقة الاقتصادیة/ ثانیا
ل الساحلیة حقوقا تعد المنطقة الاقتصادیة الخالصة فكرة قانونیة جدیدة، تمارس فیھا الدو

  .سیادتھ وحقوقا ولائیة ویقع علیھا التزام بصیانة وحمایة البیئة البحریة من التلوث بوجھ عام

من الاتفاقیة في حالات خاصة إمكانیة الدولة الساحلیة تقدیم  2فقرة  211وأجازت المادة 

تبرة طلب إلى المنظمة المختصة یقتضي جعل مناطق خاصة لأسباب تقنیة وجغرافیة مع

تخضع لقواعد وتدابیر وطنیة تكون إلزامیة وكافیة لتقدیر الحمایة من التلوث من السفن في 

تلك المناطق، وتبت المنظمة المختصة بذلك الطلب في غضون اثني عشر شھرا من تاریخ 

تقدیم الطلب وبعد مرور ثلاثة أشھر من قبول الطلب یمكن للدولة الساحلیة فرض القوانین 

  .)1(لوطنیة على تلك القطاعات  لمنع التلوث من السفن وخفضھ والسیطرة علیھ والتدابیر ا

  

  :الحمایة من التلوث ضمن الجرف القاري/ ثالثا
  الجرف القاري بأنھ قاع البحر والأرض الواقعة تحت  1958من اتفاقیة  1عرفت المادة 

لإقلیمي وذلك على قاع البحر في المساحات المائیة للشاطئ الكائنة خارج منطقة البحر ا

  متر وأبعد تبعا لعمق المیاه المتاخمة ویقدر ما یسمح ذلك باستغلال الموارد 200عمق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .120ص عبده عبد الوارث، حمایة البیئة البحریة من التلوث في التشریعات الدولة والداخلیة مرجع، سابق  - د 1
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  یة لتلك المناطق كما یدل على قاع البحر وباطن لأرضھا وما تحت القاع في المناطقـالطبیع

  من الاتفاقیة العامة 76البحریة المماثلة التي تجاوزت شواطئ الجزر، بینما عرفت المادة 

  قاع وباطن أرض المساحات المغمورة والتي تمتد إلى"الجرف القاري بأنھ  1982للبحار 

اء البحار الإقلیمیة في جمیع أنحاء الامتدادات الطبیعیة للإقلیم الدول الساحلیة البریة ما ور

میلا بحریا، من خطوط الأساس  200حتى الطرف الخارجي للحافة القاریة، أو إلى مسافة 

التي یقاس منھا عرض البحر الإقلیمي إذا لم یكن الطرف الخارجي للحافة القاریة یمتد إلى 

ویظھر جلیا أن الجرف القاري في ھذا الجزء لا یتعرض للتلوث الناجم عن  تلك المسافة

حركة السفن أو الناقلات بصورة مباشرة إذ تمس ھذه الأخیرة العمود الماشي للجرف 

القاري الذي لا یخلوا  أن یكون منطقة اقتصادیة، ولذلك فان الأنشطة التي تتم في الجرف 

  .ل للموارد غیر الحیةالقاري فان معظمھا استكشاف واستغلا

  

  :الحمایة من التلوث في أعالي البحار/ رابعا
تخضع السفن في أعالي البحار إلى ولایة دولة العلم، ومن ثم فان دولة العلم ملزمة بوضع 

الإجراءات والتدابیر اللازمة لمنع السفن التي تحمل علمھا من أي تلویث أثناء ممارستھا 

حار، وبمقابل الحقوق الممنوحة للدول جمیعا فھي ملزمة بان لا للملاحة الحریة في أعالي الب

من  94وفقا للأحكام المادة  )1(تأتي من الأنشطة الملوثة للبیئة البحریة لذلك الجزء منھا 

  .الاتفاقیة

  

  :الحمایة من التلوث في المضایق المستخدمة للملاحة البحریة/  خامسا
المرتبط بأعمال النقل الذي تقوم بھ السفن یرتبط موضوع الحمایة من التلوث العمدي 

ومن بعدھا اتفاقیة الأمم  1958والناقلات بحق المرور العابر الذي أقرتھ اتفاقیة جنیف 

قیودا على  1982ب من الاتفاقیة العامة للبحار .39/2، فقد فرضت المادة 1982المتحدة 

ن التلوث الذي قد ینتج عن حق المرور البريء في مثل تلك المناطق متضمنة قید الحمایة م

  .المرور البريء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1996أحمد عبد الكریم سلامة، قانون حمایة البیئة الإسلامي، مقارنا بالقوانین الوضعیة، القاھرة الطبعة الأولى،  - د  1

  .85ص
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  :ر المغلقة أو شبھ  المغلقةالحمایة من التلوث في البحا/ سادسا
الدول الشاطئ للبحار المغلقة أو شبھ المغلقة إلى  1982دعت اتفاقیة الأمم المتحدة للبحار 

تنسیق حقوقھا وواجباتھا فیما یتعلق بحمایة البیئة البحریة من التلوث والمحافظة علیھا بشكل 

  .عام

  

  :الحمایة من التلوث في المناطق الخاصة/ سابعا
الخاصة تعني تلك الأجزاء من البحار التي لھا عوامل بیولوجیة او جغرافیة تجعلھا  المناطق

 1973بحاجة إلى وضع قواعد أكثر شدة وصرامة لحمایتھا من التلوث، كما عرفتھا اتفاقیة 

بأنھا المنطقة التي یكون تطبیق التدابیر الإلزامیة  19لمنع التلوث من السفن في المادة 

ملحا بسبب ظروفھا الاقیونوغرافیة والایكولوجیة، وذلك بعد أن تقوم  الخاصة فیھا أمرا

  .الدولة بإعلان عن حدود تلك المناطق الخاصة

  

  الحمایة من التلوث الناتج عن الكوارث البحریة  : الفرع الثاني
الكارثة البحریة تعني اصطدام السفینة أو جنوحھا أو الحوادث الملاحیة الأخرى، أو 

ائیة الواقعة على متن السفینة وخارجھا التي ینجم عنھا ضرر مادي أو خطر الحوادث الفج

من الاتفاقیة  221/2وشیك ینبئ بوقوع ضرر مادي للسفینة أو حمولتھا، إذ نصت المادة 

على ذلك، بالأغراض ھذه المادة تعني عبارة عن حادث بحري، تصادم سفن أو جنوح أو 

من شأنھ أن یسفر  لى ظھر سفینة او خارجھا ما أي حادث بحري ملاحي اخر، أو أن یقع ع

عن ضرر مادي أو خطر وشیك یھدد بحدوث ضرر مادي لسفینة أو بضاعة فقد شھدت 

ألحقت بھا أضرارا  )1(البیئة البحریة في السنوات الأخیرة عددا من الكوارث البحریة 

احلیة من اتخاذ فادحة، استدعت الدول إلى التفكیر في اتخاذ موقف موحد یمكن الدول الس

شواطئھا ومصالحھا المرتبطة من أثار الخطر  الإجراءات والتدابیر الضروریة لحمایة 

الجسیم والمحدق الناجم عن تلك الكوارث وان ھذه إجراءات لا تتعدى المیاه الإقلیمیة للدولة 

  :المعنیة إلا في حالة الضرورة وھـــي

  یة ومصالحھا الأساسیة مع مراعاة أنوجود خطر جسیم وداھم لحقوق الدولة الساحل -1
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .88إبراھیم الدغمة، القانون الدولي الجدید للبحار، مرجع سابق ص  - د 1
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  .ون ذلك الخطر حقیقیا ولیس وھمیایك

ل من وقوعھا أمرا بمعنى أن تكون الكارثة قد وقعت أو على شك الوقوع على نحو یجع -

محققا بسبب وقوعھا في أعالي البحار ومتاخما للبحر الإقلیمي تستطیع الدولة الساحلیة اتخاذ 

 Tory)حادثة جنوح الناقلة  ة ضد السفینة التي تعرضت للكارثةالإجراءات اللازم

conyon).  

لتناسب یجب أن تكون الإجراءات المتخذة متناسبة مع الخطر المقصود إزالة ویعني ا -2

ارجحیة حصول الضرر في حالة عدم اتخاذ تلك التدابیر وترجیح فاعلیھ تلك التدابیر ونطاق 

 .الضرر الذي تسببھ

  یجب أن یكون الإجراء المتخذ للإزالة الضرر ھو الإجراء الوحید ولا توجد أي  *     

 .وسیلة أخرى یمكن اتخاذھا عوضا عن إجراء لھ التدخل       

 .ون التدابیر لغرض إزالة الخطر دونا أي زیادةیجب أن تك *   

  فعندما یثبت أن تلك التدابیر أصبحت لا تحقق النتیجة المرجوة وقد أزیل الخطر یجب *   

 .توقیفھا حالا        

ویكون التدخل الدولة الساحلیة لمواجھة خطر التلوث وفقا لضوابط قانونیة محددة تجنبا 

لذي یضر بالآخرین وبوقت مبكر وبقدر یفوق ما كان لحصول حالات التدخل التعسفي ا

 .مسموح بھ

  :ویشترط فیھ ما یلي

تعرض المصالح الساحلیة أو المصالح المرتبطة بھا إلى خطر جسیم وداھم ویتوقع أن  /أولا

تنتج عنھ أضرار جسیمة بمعنى أن الدولة الساحلیة لا تتدخل لمجرد وقوع أي حادث بل 

  .یكون خطرا من شأنھ بعرض مصالحھا الساحلة للخطریشترط في ھذا الحادث أن 

  

تناسب الإجراءات التي تتخذھا الدولة الساحلیة مع ضرر التلوث الفعلي أو الوشیك  /ثانیا

في أن تتخذ وتنفذ خارج بحرھا ... بنصھا على  221/1الوقوع ویظھر الشرط من المادة 

 ة ـالساحل الدولة   تضح أنـومن ذلك ی ..."الإقلیمي تدابیر تتناسب الضرر الفعلي أو الداھم 

  ملزمة بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المفرطة التي تتجاوز ما یعد معقولا من الإجراءات

  ني المتعلق بمكافحةـبة التطور التقـلیة بھذا الشأن ملزمة بمواكـاللازمة كما أن الدولة الساح
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ة أخرى فإنھا لا تستطیع التمسك بعدم التلوث وإذا لم تتوفر لدیھا وتوافرت بالنسبة للدول

قدرتھا على اقتناء البدائل الأخرى على نحو یجعلھا تستخدم حقھا في التدخل لمواجھة تلك 

  .الكوارث

  

  قواعد  و ة برشلونة لحمایة البحر الابیض المتوسطــفاقیـات :ب الثالثــالمطل

  الجزائريوالأنظمة التي اعتمدھا المشرع  التنفیذ                   
 المتوسط ة برشلونة لحمایة البحر الابیضــفاقیـات قسمنا ھذا المطلب إلى فرعین فدرسنالقد 

  .                 كفرع ثاني قواعد التنفیذ والأنظمة التي اعتمدھا المشرع الجزائري كفرع أول و

                    

 الفرع الاول:    اتفاقیــة برشلونة لحمایة البحر الابیض المتوسط

تحدد   1978فبرایر  12،ودخلت حیز التنفیذ في 1976فبرایر 16لقد تم اعتمادھا في -

بیض المتوسط من التلوث اتفاقیة برشلونة المبادئ العامة التي تقوم علیھا حمایة البحر الا

كل  الاجراءات اللازمة من اجل حمایة  ان المتعاقدة باتخاذه الاتفاقیة تقوم البلدوتبعا لھذ

.وتقلیص وتجنب كل اسباب التلوث بمنطقة المتوسط ،وتحسین نوعیة الوسط البحري  

ة برشلونة لحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث البنیة الأساسیة لوضع ــوضعت اتفاقی -

نظام قانوني دولي ضد التلوث في المنطقة، فعلى الرغم من أن الاتفاقیة ھي نتاج خطة العمل 

فإنھا تندرج ضمن حركة دولیة لمحاربة التلوث، فھناك على الصعید من أجل المتوسط، 

الدولي مجموعة من السوابق ساعدت على وضع ھذه الاتفاقیة، بحیث سبقت اتفاقیة برشلونة 

:أربعة اتفاقیات دولیة ألھمت واضعیھا و ھي  

ن الإلقاء المتعلقة بمنع تلوث البحر الناجم ع 1972فبرایر  15اتفاقیة أوسلو المبرمة في  -

.من السفن والطائرات  

.المتعلقة بمنع تلوث البحر الناجم عن إلقاء النفایات 1972دیسمبر  29في  اتفاقیة لندن  -  

البحریة في بحر المتعلقة بحمایة البیئة  1974مارس  23اتفاقیة ھلسنكي المبرمة في  -

)1( .البلطیق  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 1978فبرایر 12،دخلت حیز التنفیذلحمایة البحر الأبیض المتوسط 1976اتفاقیة برشلونة  - 1  
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تشترك ھذه الصكوك الأربعة في عنصرین أساسیین، فمن جھة الوعي بقلة المجھودات  -

رة في الفردیة من أجل حمایة البیئة البحریة، وقلت المجھودات المتماثلة بین الدول المتجاو

كثیر من الأحیان أیضا، و من جھة أخرى الإرادة المشتركة لمجموعة الدول لمجابھة ھذا  

.القصور، و ذلك بوضع نظام قانوني مشترك و إلزامي  

تمثل اتفاقیة برشلونة الإطار لحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث، أول اتفاقیة إقلیمیة 

.1974، الذي أطلقھ برنامج الأمم المتحدة للبیئة عام تبرم في إطار برنامج البحار الإقلیمیة  

كما تعتبر حدثا ھاما، فھي وضعت لأول مرة إطار قانوني خاص لحمایة البحر الأبیض 

.المتوسط، و أصبحت نموذجا مرجعیا للاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة  

اف بالاتفاقیة، و من التزامات یتشكل محتوى ھذا النظام من الأحكام التي تربط الدول الطر -

: الدول الأطراف التي یمكن تلخیصھا في اقتراحین  

من جھة تعھد الدول الأطراف مكافحة مختلف أشكال التلوث بطریقة مباشرة وفعلیة، و 

تحقیقا لھذه الغایة ینبغي اتخاذ التدابیر الملائمة ضد مختلف مظاھر التلوث في مناطقھم، و 

إن الاتفاقیة تفرض على الدول المتعاقدة سوى الالتزام بتعاون یأخذ لتحقیق ھذه الأھداف ف

التعاون العلمي من أجل إقامة نظام للرصد المستمر للملوثات و أثرھا على : ثلاث أشكال

البیئة البحریة، اجتماع الأطراف المتعاقدة كل سنتین، و أخیرا التشاور من أجل اعتماد 

.ر ضروریة و أكثر الزامیة لتنفیذ بنود الاتفاقیةبروتوكولات تتضمن اجراءات و تدابی  

الدول الأطراف بإقامة تعاون أوسع، من أجل تطویر علاقات  و من جھة أخرى التزام -

.تعاونیة أكثر فعالیة بین الأطراف، عن طریق الاكثار من ابرام الاتفاقیات و تشجیع انتشارھا  

اختلاف مستویات التنمیة بین الدول الأطراف  ففي الواقع فإن الاتفاقیة تأخذ بعین الاعتبار، -

فمن جھة الاتفاقیة تضع حد أدنى من الالتزامات على : و تنشئ نظاما قانونیا على مستویین

عاتق الدول المتعاقدة، و من جھة أخرى أنھا تترك الأحكام المتعلقة بالجانب التقني لمكافحة 

عرضت للتوقیع علیھا من قبل  مختلف أشكال التلوث للبروتوكولات الإضافیة، التي

دة في نفس الوقت مع الاتفاقیة أو في وقت لاحق و بالتالي یجوز للأطراف ـالأطراف المتعاق

المتعاقدة تأجیل التوقیع على البروتوكولات، إذا كانت الالتزامات التي یرتبھا توقیع ھذه 

تحدد اھداف  توكولاتفالبرو. البروتوكولات مرھقا للدول بالنظر إلى مستوى التنمیة فیھا

             .ینبغي تحقیقھا
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  ظمة التي اعتمدھا المشرع الجزائريـذ والقوانین والأنـقواعد التنفی   :الفرع الثاني
  المستقر علیھ القانون الدولي إن مشرعي قواعده ھم أنفسھم المخاطبون بھا ویرجع ذلك إلى

عتماد القوانین مھ وذلك عن طریق اعدم وجود سلطة علیا فوق الدول تسھر على تنفیذ أحكا

  .والأنظمة الوطنیة

  

  :تنفیذ الالتزام بحمایة البیئة البحریة من التلوث  /1
تنفیذ أحكامھا إلى الدول الأطراف بإجراء  1982ة الأمم المتحدة للبحار ـعھدت اتفاقی

  .الرقابة المتبادلة فیما بینھا من أجل عرض أحكام تنفیذ الالتزام

  

  :الموضوعیة للتنفیذ أحكام/ أولا
من اختصاصات ممنوحة للدول الساحلیة في  1982طبعا لما أوردتھ الاتفاقیة العامة للبحار 

تنفیذ القواعد والقوانین الدولیة الموضوعیة من قبل المنظمات الدولة أو المؤثرات 

یع حریة من التلوث من جمالدبلوماسیة والتدابیر التشریعات الوطنیة لحمایة البیئة الب

ك سیتم التطرق إلى اختصاص الدولة الساحلیة في تنفیذ القواعد المقررة ـولأجل ذل المصادر

بحمایة البیئة البحریة من عموم الملوثات ومن ثم الحد من التلوث من السفن على النحو 

  :الآتي

اختصاص الدولة الساحلیة في تنفیذ قواعد الحمایة من التلوث من عموم الملوثات فقد  -1

من اتفاقیة بمنح الاختصاص للدولة الساحلیة  213ولت من مصادر البر بمقتضى المادة تنا

في تنفیذ وضمانة جمیع القوانین والقواعد الموضوعة والمعتمدة من قبلھا ویرجع ھذا 

الاختصاص إلى امتداد السیادة الإقلیمیة إلى تمارسھا الدولة الساحلیة على جزء من الیابسة 

   )1(ه الداخلیة والمیاه الإقلیمیة لتطال وتشمل المیا

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .516صلاح الدین عامر، القانون الدولي الحدید للبحار، المرجع السابق ص  - د 1
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وتعتمد من القوانین والأنظمة، وتتخذ من التدابیر الأخرى، ما یلزم الأعمال القواعد 

ر الدولة المنطقیة والموضوعیة عن طریق المنظمات الدولیة المختصة أو والمعایی

المؤتمرات الدبلوماسیة لحمایة البیئة البحریة من التلوث الناشئ كما یخضع لولایتھا من 

  .جزر اصطناعیة

وعن التلوث الناشئ عن الإغراق فان دولة العلم تتمتع باختصاصات تنفیذیة في ھذا النوع     

  .)1(وإمكانیة تحریك الدعوى إذا لم یتم تحریكھا من قبل أي دولة أخرى من التلوث 

اختصاصات الدولة الساحلیة في تنفیذ التزامات الحمایة من التلوث من السفن فقد طرقت  -أ

من الاتفاقیة بشان اختصاص الدولة الساحلیة إزاء ھذا النوع من ملوثات بین  220المادة 

 .عدة فروض

 

ظھر عندما تكون السفینة موجودة في احد الموانئ أو مبحرة في البحر ی :الفــرض الأول

الإقلیمي، فلھا بموجب ھذا الفرض تحریك الدعوى إذا ما تواجدت طوعا في أحد الموانئ 

 .الدولة الساحلیة

في الحین الذي توجد فیھ السفینة مبحرة في البحر الإقلیمي وتوافرت الأدلة الكافیة لدى 

للاعتقاد بان الانتھاك قد وقع، لھا حتى اتخاذ الإجراءات الوقائیة المتمثلة في الدولة الساحلیة 

  .التفتیش السفینة تفتیشا مادیا او تحریك الدعوى الجنائیة وحجز السفینة

  

عندما تكون السفینة مبحرة في البحر الإقلیمي أو من المنطقة الاقتصادیة : الفــرض الثاني

ضد السفن التي تنھك القواعد ) 220/3،5،6(تتخذ طبقا للمادة الخالصة فللدولة الساحلیة أن 

  الدولیة والقوانین الوطنیة الموضوعیة لمنع التلوث عندما یقع ذلك في المنطقة الاقتصادیة

  الخالصة، الإجراءات التنفیذیة المتعلقة بالتأكد من ھویة السفینة بالطلب منھا بتقدیم معلومات

  .یارة الأخیرة والزیارة التالیة لتأكد من وقوع التلویث ام لاعن میناء التسجیل ومیناء الز

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 262.22صلاح ھاشم، المسؤولیة الدولة عن المساس بسلامة البیئة البحریة، مرجع سابق ص  - د 1
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الانتھاك قد أدى إلى تصریف خطیر وفي حالة مخالفة ھذه الإجراءات أو أن یكون ھناك  -

وكبیر على النحو الذي یضر بالدولة الساحلیة ویھدد مصالحھا وبأدلة قویة اذ تستطیع 

  .بموجبھ تحریك الدعوى الجنائیة وطلب الحجز

وأما بالنسبة للدول التي ترفع السفن أعلامھا عندما تحرك الدعوى من طرف دولة الساحل 

ءات المتخذة ضد سفنھا ولكن بشروط نظمتھا اتفاقیة طبقا فانھ یمكن لھا طلب وقف إجرا

) 06(تتعلق بإقامة الدعوى من قبل دولة العلم على نفس الانتھاك خلال ستة  228/1للمادة 

أشھر من تاریخ إقامة الدعوى للمرة الأولى إلا إذا كان الضرر الذي یلحق بالدولة الساحلیة 

لوفاء بالالتزاماتھا ومرور ثلاث سنوات على جسیما آو تغاضت دولة العلم تكرارا عن ا

تاریخ الانتھاك وبالتالي یمكن إفراج عن السفینة او رفع الید عن السفینة المحجوزة ویعد 

  .)1(تقدیم كفالة أو ضمان مالي 

  : اختصاص دولة العلم -ب

ة تضمن الدول امتثال السفن الرافع" 207/1أما اختصاص دولة العلم فقد نصت علیھ المادة 

لعلمھا أو المسجلة فیھا للقواعد والمعاییر الدولیة المنطبقة والموضوعیة عن طریق منظمات 

وتعتمد تبعا لذلك من القوانین والأنظمة وتتخذ من التدابیر الفعالة لھذه " دولیة مختصة

القواعد و المعاییر والأنظمة بصرف النظر عن مكان وقوع الانتھاك وبمقتضى ھذه المادة 

ة العلم امتثال السفن المحلة فیھا أو الواقعة لعلمھا للقواعد والمعاییر الدولیة تضمن دول

  .المطبقة

  : اختصاص دولة المیناء -ج

  كما تتلخص اختصاصات دولة المیناء في تنفیذ القواعد والقوانین الدولیة في أمرین -

حیة السفن الأول یتعلق بإجراءات التحقیق وإقامة الدعوى والأمر الثاني بتدابیر صلا

  .للإبحار

  

 :القیود الفنیة التي ترد على أحكام التنفیذ/ ثانیا
تضمنت الاتفاقیة عدة قیود لا تنطوي على ضمانات تكفى لسلامة الإجراءات في تحریك 

  الدعوى الجنائیة الحكم فیھا ومن ھتھ القیود المتعلقة بممارسة التنفیذ وتتعلق بممارسة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .152قانون حمایة البیئة، دراسة تأصیلیة في الأنظمة الوطنیة واتفاقیة، المرجع السابق ص ،أحمد عبد الكریم سلامة - د 1



 
30 

عدم جواز ممارسة اختصاص التنفیذ إلا بواسطة  224صلاحیاتھ فقد اقتضت المادة 

عسكریة أو غیرھا من السفن الموظفین الرسمیین أو السفن الحربیة أو الطائرات ال

  .والطائرات التي تحمل سلامات تدل على أنھا في خدمة حكومیة ومأذون لھا بذلك

أما القیود الواردة على التحقیق ھو بان یجرى التحقیق دون أن یشمل حجز السفینة وفیما 

على قید یقضي بالحكم بالدعوى ) 230/1،2(یتعلق بطبیعة الحكم بالدعوى تضمنت المادة 

  .)1(بعقوبات مالیة

  

  :القوانین والأنظمة التي اعتمدھا المشرع الجزائري / 2
إن الجزائر صادقت على جل المعاھدات والاتفاقیات الدولیة العالمیة والإقلیمیة الخاصة 

بالبیئة فسارعت إلى اصدار تشریعات وأنظمة قانونیة لحمایة البیئة بصفة عامة والبیئة 

  .تجلى لنا في عددت قوانین منھاالبحریة بصفة خاصة وھذا ی

  

    غشت  4الموافق لـ  1426جمادي الثانیة عام  28المؤرخ في  12- 05قانون رقم  / أولا
  : المتعلق بالمیاه2005سنة 

  45، 44، 43عند استقرائنا للمواد 

في إلزامیة الحفاظ على حمایة الأوساط المائیة والأنظمة  43حیث نص المشرع في المادة 

المائیة من كل أنواع التلوث التي من شأنھا أن تمس بنوعیة المیاه وتضر بمختلف البیئة 

  .استعمالاتھا

كما تناول المشرع أن كل رمي أو تفریغ أو إیداع كل أنواع المواد التي تشكل خطر التسمم 

  .من نفس القانون 44أو ضررا بالأملاك العمومیة للماء إلى ترخیص، طبقا للنص المادة 

  :منع منح رخصة عندما تضر الإفرازات أو المواد محل الرخصة بما یأتيغیر أنھ 

  .القدرة على التجدید الطبیعي للمیاه*  

 .متطلبات استعمال المیاه*  

 .الصحة والنظافة العمومیة* 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .143ایة البیئة البحریة من التلوث مرجع السابق ص عبده عبد الجلیل عبد الوارث، حم - د 1



 
31 

   .حمایة الأنظمة البیئیة*  

 .السیلان العادي للمیاه* 

  .من نفس القانون 45أنشطة الترفیھ الملاحي حسب نص المادة * 

بالنسبة للوحدات الصناعیة بإلزامھ وضع منشآت تصفیة  47كما تمدد المشرع في المادة  -

  .ملائمة

 

یولیو سنة  3الموافق لـ  1422ربیع الثاني عام  11مؤرخ في  11-01ن قانو  / ثانیا
  :المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات 2001

المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات  11-01من قانون  56لقد جاء في نص المادة  -

لصید على التزام كل سفینة صید تحمل الرایة الأجنبیة والمرخص لھا ممارسة نشاط ا

التجاري في المیاه الخاضعة للقضاء الوطني أن تمتثل للتشریع الجاري بھ العمل في مجال 

  .المحافظة على الموارد البیولوجیة وحمایة البیئة المائیة

من نفس القانون فقد جاءت بعقوبات جزائیة منھا الحبس من سنتین إلى  82أما في المادة 

دج، كل من یستعمل في  2000.000الى دج  500.000خمس سنوات، أو بغرامة من 

نشاطاتھ المتعلقة بالصید مواد متفجرة أو كیمیائیة أو طعوما أو طرق قتل بالكھرباء، من 

شأنھا إضعاف أو تسكیر أو إتلاف الموارد البیولوجیة بالإضافة إلى ذلك عقوبة تكمیلیة 

  .ر المھنيوھي مصادرة سفینة الصید إذا كان ھو مالكھا والسحب النھائي للدفت

  

یولیو سنة  19الموافق  1424جمادي الأولى عام  19مؤرخ في  10-03قانون  /ثالثا
  .، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة2003

  
  :یھدف ھذا القانون إلى ما یأتي - أ
 .تحدید المبادئ الأساسیة وقواعد تسییر البیئة*

لحقة بالبیئة، وذلك بضمان الحفاظ على الوقایة من كل أشكال التلوث والأضرار الم*

 .مكوناتھا
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ترقیة الاستعمال الایكولوجي العقلاني للموارد الطبیعیة المتوفرة وكذلك استعمال *

 .التكنولوجیات الاكثر نفاء

 

  :10-03المبادئ العامة التي أتى بھا القانون  -ب
 .مبدأ المحافظة إلى التنوع البیولوجي -

  .رد الطبیعیةمبدأ عدم تدھور الموا -

مبدأ الاستبدال الذي یمكن بمقتضاه استبدال عمل مضر بالبیئة بآخر یكون أقل خطر علیھا  -

ویختار ھذا النشاط الأخیر حتى ولو كانت تكلفتھ مرتفعة مادامت مناسبة للقیم البیئة 

 .موضوع الحمایة

 .مبدأ النشاط الوقائي -

م توفر التقنیات نظرا للمعارف العلمیة مبدأ الحیطة، الذي یجب بمقتضاه ألا یكون عد -

والتقنیة الحالیة، سببا في تأخیر التدابیر الفعلیة والمتناسبة للوقایة من خطر الاضرار 

 .الجسیمة المضرة بالبیئة ویكون ذلك بتكلفة اقتصادیة معقولة

مبدأ الملوث الدافع، الذي یتحمل بمقتضاه كل شخص یتسبب في نشاطھ أو یمكن أن  -

في إلحاق الضرر بالبیئة، نفقات كل تدابر الوقائیة من التلوث والتقلیص منھ وإعادة  یتسبب

 .الأماكن وبیئتھا إلى حالتھما الأصلیة

مبدأ الإعلام والمشاركة، الذي یكون بمقتضاه لكل شخص الحق أن یكون على علم بحالة  -

  . ي تضر بالبیئةالبیئة، والمشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات الت

  

 : مقتضیات حمایة المیاه والأوساط المائیة - ج
على حمایة البیئة البحریة حیث منع منعا  52فقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 

باتا داخل المیاه البحریة الخاضعة للقضاء الجزائري، كل صب أو غمر أو ترمید لمواد من 

 .شأنھا

  .ظمة البیئة البحریةالاضرار بالصحة العمومیة والأن *

  .عرقلة الأنشطة البحریة بما في ذلك الملاحة والتربیة المائیة والصید البحري *

 .إفساد نوعیة المیاه البحریة من حیث استعمالھا *
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  ة والماس بقدراتھما ـة للبحر والمناطق الساحلیـالتقلیل من القیمة الترفیھیة والجمالی *

 .السیاحیة

  

یر المكلف بالبیئة بعد تحقیق عمومي أن یقترح تنظیمات ویرخص غیر أنھ یجوز للوز -

بالصب والغمد أو بالترمید في البحر ضمن شروط تضمن بموجبھا ھذه العملیات انعدام 

  .الخطر وعدم الاضرار

 

على إجبار ربان كل سفینة تحمل بضائع خطرة أو سامة  57كما نص المشرع في المادة  -

لمیاه الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلھا أن یبلغ عن كل ملوثة وتعبر بالقرب من اأو

حادث ملاحي یقع في مركبھ ومن شأنھ أن یھدد بتلویث أو إفساد الوسط البحري والمیاه 

  .والسواحل الوطنیة

من نفس القانون  58كما یكون كل مالك سفینة تحمل شحنھ من المحروقات حسب المادة  -

صب محروقات من ھذه السفینة، مسؤولا عن  وتسببت في تلوث نتج عن تسرب أو

الاضرار الناجمة عن التلوث وفق الشروط والقیود المحددة بموجب الاتفاقیة الدولیة حسب 

  .المسؤولیة المدنیة كذا الاضرار الناجمة من التلوث بواسطة المحروقات

  

  :العقوبات المتعلقة بحمایة الماء والأوساط المائیة -د
 90ففي المادة  10-03رتب جزاء في مخالفة أحكام ھذا القانون  إن المشرع الجزائري

دج إلى  100.000وبغرامة من ) 02(أشھر إلى سنتین ) 06(یعاقب بالحبس من ستة 

دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل ربان سفینة جزائریة أو قائد طائرة  1.000.000

مید في البحر على متن ألبات جزائریة، أو كل شخص یشرف على عملیات الغمد أو التر

جزائریة أو قواعد عائمة ثابتة أو متحركة في المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري، وفي حالة 

 .العود تضاعف العقوبة

كما إن كل ربان خاضع لأحكام العاھدة الدولیة للوقایة من تلوث میاه البحر بالمحروقات  -

ھا الذي ارتكب المخالفة للأحكام المتعلقة وتعدیلات 1954ماي سنة  12والمبرمة بلندن في 

من نفس القانون إلى عقوبة  93بخطر صب المحروقات أو مزیجھا في البحر حسب المادة 
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دج إلى  1.000.000سنوات وبغرامة من ) 05(الحبس من سنة إلى خمس 

  .دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین وفي حالة العود تضاعف العقوبة 10.000.000

دج كل ربان  1.000.000دج إلى  100.000تعاقب بغرامة من  97مادة كما أن ال -

تسبب بسوء تصرفھ أو رعونتھ أو غفلتھ أو إخلالھ بالقوانین والأنظمة في وقوع حادث 

ملاحي أو لم یتحكم فیھ أو لم یتفاداه ونجم عنھ تدفق مواد تلوث المیاه الخاضعة للقضاء 

  .الجزائري

بالحبس سنتین وبغرامة قدرة  03/10فس القانون من ن 100كما تعاقب المادة  -

أو في  كل من رمي أو افرغ أو ترك تسربا في المیاه السطحیة أو الجوفیة دج 500.000

أو مواد یتسبب الخاضعة للقضاء الجزائري بصفة مباشرة أو غیر مباشرة لمادة رــمیاه البح

و النبات أو الحیوان أو یؤدي أو تفاعلھا في الاضرار ولو مؤقتا بصحة الإنسان أ مفعولھا

  .ذلك إلى تقلیص استعمال مناطق السیاحیة

  .كما أنھ یمكن للمحكمة أن تفرض على المحكوم علیھ إصلاح الوسط المائي -
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  ولیة الدولیة عن الاضرار البیئیةقواعد المسؤ: المبحث الأول
أما ،لمطلب الأول في مفھوم المسؤولیة الدولیة ایتمثل  ،ینقسم ھذا المبحث إلى ثلاث مطالب

وفي المطلب الثالث ، التطور التاریخي لنظام المسؤولیة الدولیة فیتمثل في المطلب الثاني

                                                .الدولي  أحكام المسؤولیة الدولیة على أساس المخاطر وفقا لمبادئ لجنة القانونتطرقنا 

              

 

 

  

قواعد المسؤولیة الدولیة عن الاضرار البیئة 
  وأثارھا

  
نظام قانوني  یستوجب مساءلة المخالف في  لأين مخالفة الواجبات والالتزامات إ -

یترتب على تلك المخالفة وتلك ھي  الضرر الذي بإصلاح وإلزامھالقانون الدولي 

بوصفھا شخص من أشخاص القانون  ونقصد ھنا مسؤولیة الدولة فقط. المسؤولیة الدولیة

وان كان أشخاص القانون الدولي الآخرون یتحملون أیضا المسؤولیة عند  العامالدولي 

  .مخالفتھم للالتزامات التي یفرضھا علیھم القانون الدولي

تنقسم المسؤولیة في القانون الداخلي إلى مسؤولیة جنائیة ومسؤولیة مدنیة وتنقسم  -

عندما ) الفعل الضار(لیة العقدیة ومسؤولیة التقصیریة تنتج من الخطأ الأخیرة إلى المسؤو

ینشأ الالتزام عن فعل متعمد أو عن مجرد تھاون، كما تنشأ مسؤولیة بدون خطأ من 

.                                                         الناتجة عن أفعال الغیر المسئول إطلاقا كحالة المسؤولیة

أنواع المسؤولیات وأحكامھا معروفة أیضا في نطاق القانون الدولي، غیر أن  بعض- 

المسؤولیة الدولیة لیست متطورة بنفس الشكل الذي وصلت إلیھ أحكام المسؤولیة في 

                                                                             .الداخليالقانون 



 
36 

  مفھوم المسؤولیة الدولیة : المطلب الأول
مفھوم المسؤولیة الدولیة بمراحل تطور عدیدة منذ المجتمعات حتى الآن وقد تأثر لقد مر -

قتصادیة التي تعرض لھا المجتمع الدولي وقد ذلك بتلك التطورات السیاسیة والاجتماعیة والا

  .شمل ھذا التطور الأسس التي تقوم علیھا مسؤولیة الدولة وشروط قیامھا

  :إن مفھوم المسؤولیة الدولیة في ظل القانون الدولي العام والتي تبلورت فكرتھا فیما یلي

تدابیر  لجوء إلىتحریم اللجوء إلى تدابیر الانتقام المسلح واستنادا إلى ذلك أصبح ال  - أ

 .غیر مشروع دولیا للانتقام المسلح بعد عمل

  

أشخاص القانون الدولي العام، مع ظھور المنظمات الدولیة في القرن العشرین، لم تعد   - ب

الدول ذات السیادة ھي الكیانات الوحیدة المتمتعة بالشخصیة القانونیة، بل أصبحت ھذه 

د عبرت ذلك محكمة العدل في الرأي المنظمات الدولیة تتمتع بھذه الشخصیة، ولق

الاستشاري الذي طلبت منھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة في قضیة الكونت برنادرت عام 

، أن ھیئة الأمم المتحدة لیست دولة، ولا تعد دولة فوق الدول إلا أنھا شخص دولي 1949

ة على الدول الأعضاء ولھا بھذا الوصف الأھلیة اللازمة لحفظ حقوقھا برفع الدعاوى الدولی

وغیر الأعضاء في الھیئة، وذلك للحصول على تعویض عن الاضرار التي تلحق بھا أو 

  .تلحق بموظفیھا

 زم القیام بذلك إلا إذا كان أساسوأن منظمة الأمم المتحدة حین ترفع ھذه الدعوى لا تستل

 .دعواھا المساس بحق ثابت لھا

حال السؤولیة لم تعد قاصرة على الدول فقط كما كان طراف المأن إواستنادا إلى ما تقدم ف -

طرافا لھذه العلاقة من غیر الدول والمنظمات أكن أصبح من الممكن أن یكون ھناك سابقا ول

الدولیة، وقد انعكس ذلك في تعریف الفقھ الدولي للمسؤولیة التقصیریة فأصبحت تعني 

أحد الأشخاص القانون الدولي العام  النتیجة التي یرتبھا القانون الدولي في حالة ارتكاب

  .لمخالفة لأحد التزامات الدولیة

ذلك تكون المسؤولیة الدولیة للدولة متحققة، عن إخلال بالتزام دولي یؤدي إلى أحداث بو

التعویض أو الإصلاح، وھناك  خطأ دولي، یلحق الضرر بدولة أخرى، بحیث یستوجب
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لى مبدأین إقیم المسؤولیة الدولیة استنادا تبعض الممارسات في العمل الدولي المعاصر 

  : ھامین ھما

مبدأ تحریم إساءة استعمال الحق، ومبدأ حسن الجوار، وھما مبدأین یلعبان دورا ملحوظا في 

 )1(المشاكل الخاصة بالقانون الدولي للبیئة 

  

  التطور التاریخي لنظام المسؤولیة الدولیة : الثانيالمطلب 
حیث كانت المسؤولیة الدولیة ،بمراحل مختلفة في سیاق تطورھا  مرت المسؤولیة الدولیة

في القدیم مسؤولیة جماعیة تقوم على أساس التضامن المفترض بین كافة الأفراد المكونین 

ھذه الفكرة أنھ إذا  ىلفعل الضار من أحد أعضائھا، ومؤدالتي وقع ا) الدولة(للجماعة 

الفعل ضررا لأحد أفراد جماعة أخرى، یصبح ارتكب أحد أفراد الجماعة فعلا وسبب ذلك 

  .لین بالتضامن عن تعویض ھذا الضررؤوالأولى مسجمیع أفراد الجماعة 

صة في المتضرر إلى السلطات المخت وفة ھذا التعویض، أن یلجأ الفرد وكانت الصور المأل

 سم خطاب الضمان، وھو وثیقة تخول لھ الحق في مقاضاةإدولتھ لیحصل على ما یعرف ب

التي ینتمي إلیھا الفرد الذي وقع منھ الضرر  رد آخر ینتمي إلى الجماعة الأولىأي ف

  .)2(ویتصادف وجوده على إقلیم دولة الفرد المتضررة من أجل الحصول منھ على التعویض

سابع عشر إلى أن وظل ھذا الأسلوب مستعمل في الدول الأوروبیة حتى أواخر القرن ال

 :في الفروع الاتیة  اسنتناولھ ل القانون الدولي وفي مجا ىظھرت نظریات آخر

 

 

 

 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلاح الدین أحمد حمدي، دراسات القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین  - د 1

  .297، ص 2002ملیلة، الجزائر 

محسن عبد الحمید، أفكرین، النظریة العامة للمسؤولیة الدولة عن النتائج الضارة عن أفعال لا یحظرھا القانون  - د 2

  .15، ص 1999الدولي دار النھضة العربیة، القاھرة 
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  ة الخطأــنظری   :الفـــرع الأول
تخطئ ومن ثم لا ة ما لم ن الدولة لا یمكن أن تعتبر مسؤولتقوم نظریة الخطأ على أساس أ

تقوم المسؤولیة الدولیة ما لم یصدر من الدولة فعل خاطئ یضر بغیرھا من الدول، وھذا 

الخطأ إما یكون متعمدا، وإما غیر متعمد وقد ساھم في تطویر فكرة الخطأ في مجال القانون 

 الدولي الفقھ والقضاء الدولیان، وقد حاول الفقھ والقضاء نقل فكرة الخطأ من القانون

الداخلي إلى القانون الدولي، وقد تناول جرو سیوس في كتابھ قانون الحرب والسلام فكرة 

الخطأ في مجال المسؤولیة الدولیة على أساس خطأ الأمیر، وحدد الحالات التي یمكن أن 

  :یتحقق فیھا الخطأ وھي

ك أصبح عمال وبذلالأأن الأمیر لم یتخذ الإجراءات اللازمة للحیلولة دون وقوع ھذه  -1

  .شریكا فیھا

أن الأمیر بعد وقوع الأعمال، لم یتخذ الإجراءات الكفیلة بمعاقبة من قاموا بالتصرف  -2

 .)1(وبذلك یكون قد أجاز تصرفھم 

أن من تسبب في ضرر للغیر یوجب صاحبھ إصلاح الخطأ  ىرأ لوفیر، فقد  أما لویس -

 :المرتكب ومن أجل ذلك یجب توافر شرطین

 .معنى الماس بحق دولة أخرىحصول الضرر ب*

عمل غیر مشروع منسوب للدولة التي یفترض وقوع الضرر منھا، وقد حدد خطأ الدولة *

  :في الحالات الاتیــــة

 .إذا ما قصرت الدولة في اختیار الموظف  -أ

  .إذا ما كان ھناك إشراف سیئ إلى الموظف إزاء السلطة الممنوحة لھ -ب

في إحجام الدولة عن القیام بعمل یتطلبھ القانون الدولي مثل  إذا نتج الخطأ عن امتناع -ج

 .)2(عدم تنفیذ الدولة لالتزاماتھا الدولیة 

 یبدو من خلال ما سبق أن الفقھاء المذكورین حاولوا نقل فكرة الخطأ من القانون الداخلي -

  ،ض إلى القانون الدولي، لكن دون تمییز بین الخطأ الواجب الإثبات والخطأ المفتر

 .احیث أخلطوا بین النوعین من الخط
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، ویختلف بالنتیجة عن عبئ في حین أن القانون الداخلي یمیز بینھما تمییزا واضحا -

الإثبات في الخطأ المفترض الشيء الذي جعل من الصعب الاكتفاء بنظرتھ الخطأ كأساس 

 .ولھذا ظھرت نظریة أخرى ھي نظریة الفعل غیر المشرع دولیا ، للمسؤولیة الدولیة

  

  نظریة العمل غیر المشرع  :الفـــرع الثاني
التي وجھت لنظریة الخطأ، حیث أصبحت ھذه قامت ھذه النظریة على أساس الانتقادات 

نظریة المسؤولیة على  ىعلى أساس موضوعي ولیس شخصي، ومؤدالنظریة الجدیدة تقوم 

قیام (أساس العمل غیر المشرع یتمثل في انتھاك التزام دولي سواء كان الانتھاك ایجابیا 

  ).امتناع عن عمل(أو سلبیا ) بعمل

عة للأمم المتحدة إلى إعداد مشروع مواد تتعلق بالمسؤولیة عمدت لجنة القانون الدولي التاب

أي عمل غیر مشروع ترتكبھ "الدولیة، حیث نصت المادة الأولى من مشروع على أن 

  ".الدولة یرتب مسؤولیتھا الدولیة

وقد حددت المادة الثالثة من مشروع المواد التي اعدتھا اللجنة الحالات التي تعتبر فیھا عمل 

  :عمل غیر مشروع من طرف الدولة عندمایكون ھناك 

  .نسب للدولة بموجب القانون الدوليیفي قیام بفعل أو امتناع عن فعل  إتیان سلوك یتمثل -أ

  

عتبار ذلك إك الدولة، ولا یتأثر ھذا الوصف بدولي لتلالیشكل ذلك السلوك خرقا للالتزام  -ب

ة القانون الدولي أخذت بفكرة الفعل مشروعا في القانون الداخلي یتضح مما سلف أن لجن

 غیر المشرع كأساس للمسؤولیة الدولیة للدولة وتترتب ھذه النتیجة عند مخالفة أي الفعل

مرة بالالتزام بحمایة البعثات الدبلوماسیة وصیانة حقوق آقاعدة قانونیة سواء كانت قاعدة 

عن العدوان، وقھر وممتلكات الأجانب وغیرھا أو كانت قواعد ناھیة كالقواعد التي تنھي 

الشعوب واستعمارھا بالقوة، أو ممارسة الاسترقاق والإبادة الجماعیة، والفصل العنصري 

وتتمثل مسؤولیة الدولة عن الفعل غیر المشروع دولیا في التزامھا بوقف الفصل غیر 

المشرع والتعویض العیني عن نتائج ذلك الفعل، وھذا یرد الوضع إلى حالة السابق، أو 

  .)1(الطبیعي أو التعویض بمقابل وجبر الضرر أو الترضیة وضعھ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بوقف العمل غیر المشروع فیتم اللجوء إلیھ في حالة الأفعال غیر المشروعة  أما الأمر -

في الزمن كحالة احتلال دولة أخرى والاعتراض غیر المشرع على مرور السفن المستمرة 

الأجنبیة مرورا بریئا في البحر الإقلیمي للدولة المعنیة أو حالة ارتكاب فعل غیر مشروع 

 ثتح،، لما قامت إیران باحتجاز الدبلوماسیین الامركیین كرھائن 1979كما حدث سنة 

تتخذ على الفور جمیع الخطوات من أجل تصحیح الحالة  نأمحكمة العدل الدولیة إیران ب

وما نشأ عن ھذه الأحداث من خلال إنھاء الاحتجاز  1979نوفمبر  4الناجمة عن أحداث 

القائم بأعمال الولایات المتحدة وغیره من المواطنین  روغیر المشروع على الف

اني وممتلكات ومحفوظات وأن تسلم على الفور إلى الدولة المعنیة مب... والدبلوماسیین 

  .ووثائق سفارة الولایات المتحدة الأمریكیة في طھران وقنصلیتھا

 

  نظریة المخاطر   :الثالـــثالفـــرع 
أحدثت الثورة العلمیة وما لحقھا من تقدم كبیر تأثیرا كبیرا في العلاقات بید الدول فظھرت 

الدولي والداخلي، وأصبحت مخاطر استخدام الوسائل التقنیة المتقدمة على الصعیدین 

الأنشطة المشروعة التي تحدثت أضرارا جسیمة من الخطورة بحیث دفعت الفقھ إلى البحث 

عن أساس جدید للمسؤولیة غیر أساس الخطأ والعمل غیر المشروع الذین سبقت الإشارة 

س للمسؤولیة بسبب صعوبة إثباتھ إلیھما حیث أصبح من الصعب الاعتماد على الخطأ كأسا

ثبات علاقة السببیة، كما أصبح غیر ممكن الاعتماد على العمل غیر إثبات الضرر وإو

المشروع كأساس مسؤولیة الدولة لأن الأعمال التي استخدمھا العلم غیر المشروع كأساس 

مسؤولیة الدولة لأن الأعمال التي استخدمھا العلم والتقدم التكنولوجي ھي أعمال مشروعة 

  بیرة للغیر، ولھذا اقتبس الفقھاء نظریة المخاطر التي كانت معروفةولكنھا تسبب أضرار ك

  في القانون الداخلي ولا تعتمد على الضرر فقط لإقامة المسؤولیة وكان أول من نادى بفكرة  

معھد وذلك في دورة Poual Fauchilleالفقیھ  القانون الدوليإدخال نظریة المخاطر إلى 

  الذین الأجانب إن..."وقال ھذا الفقیھ في ھذه الدورة یسرافي سو 1900الدولي سنة  القانون

  أن وأكد "تلحق بھمیقیمون على إقلیم دولة یجلبون النفع لھا وعلیھا أن تتحمل المخاطر التي 

  .)1(الانتفاعأوالإنسان محل ذا الشيءلھا ھ ھذا الانتفاع،من ینتفع بشيء یجب أن یتحمل نظیر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لم تلق نظریة المخاطر التأیید المطلق على مستوى الدولي، بل ھناك من أید ھذه النظریة  -

وھناك من عارض الاعتماد علیھا كأساس المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثھا 

ومواطنیھا للغیر، على أساس أن لكل دولة السیادة المطلقة على إقلیمھا  الأعمال المشروعة

عن أي مسؤولیة للدولة إلا إذا ارتكبت خطأ ما أو قامت الدولة  ومن ثم لا یمكن الحدیث

بعمل غیر مشروع، ومن ھنا انطلق نقاش فقھي كبیر حول مسألة المسؤولیة الدولیة عن 

وحول ھذا النقاش إلى لجنة ) نظریة المخاطر(دولي الأعمال التي لا یحظرھا القانون ال

ومنھ سوف نلقي الضوء على بعض الأنشطة الخطرة والتي . القانون التابعة للأمم المتحدة

  .عادة ما تلحق أضرارا بالبیئة وبالأفراد رغم أنھا أعمال مشروعة

  
  :الكیماویة الخطیرة عن طریق البحرنقل النفط والمواد  : أولا

ل البحري للنفط والمواد الكیماویة من أھم وسائل النقل في الوقت الحاضر، حیث یعتبر النق

تنقل كمیات ھائلة من ھذه المواد عبر البحار والمحیطات بواسطة السفن المعدة لھذا الغرض 

  بسبب، لدولدود بین احلخطیرة على البیئة ولا تعترف بالومن ثم فان نقل ھذه المواد ا

بھا لجمیع سفن العالم، قد تسبب أضرارا كبیرة على البیئة وعلى  حریة الملاحة المعترف

لى البیئة ناتجا عن مصالح الأفراد في دول الأخرى، وكثیر ما یكون تسرب ھذه المواد إ

بعضھا البعض في عرض البحر أو عن جنوح السفن نتیجة سوء الأحوال بتصادم السفن 

لك السفن ومن الأمثلة المشھورة عن ھذه الجویة أو نتیجة الأخطاء التي یرتكبھا مسیرو ت

  :الحوادث نذكر

  

وقد جنحت  88000، كانت ھذه السفینة تحمل 1967حادثة الناقلة توري كانیون سنة  -

السفینة في بحر الشمال مقابل السواحل البریطانیة الفرنسیة وتسربت بالبیئة البحریة في 

   .)1(یین دولار ملا 8السواحل المذكورة، كلفت عملیة التنظیف وحدھا 

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طن من النفط وكان  228000انت ھذه السفینة تحمل ك 1978حادثة الناقلة أموكوكادیز   -

رتطام بالصخور مما جعلھا محركھا بعطل ودفعتھا الأمواج للإ سبب ھذه الكارثة ھو إصابة

ثر على ألحاق ضرر ھائل للسواحل الفرنسیة تنقسم إلى قسمین، وقد تسبب ھذا الحادث في إ

ت ھذه الحادثة خسائر مالیة فد كلالبیئة وعلى الكائنات الحیة البحریة وصناعة الصید، وق

 . )1(ملیون دولار  300قدرت في ذلك الوقت بحوالي 

التي كانت تحمل مواد كیماویة، " بریستیج"كما یمكن في ھذا الصدد ذكر حادثة الناقلة  -

وبما أن ھذه  2001وعرفت ھي الأخرى قبالة السواحل الفرنسیة في بحر المانش سنة 

ن إھا أقالیم الدول التي تشتریھا، فئة یتم نقلھا من الدول التي تنتجالمواد الخطیرة على البی

الأضرار التي قد تحدثھا ھذه المواد قد تصیب أقالیم دول مختلفة، وھذا من شأنھ أن یثیر 

 .مسؤولیة المنتج أو الناقل أو المستھلك لتلك المواد على نطاق دولي

 

 :ةاستغلال الطاقة النوویة للإغراض السلمی/ ثانیا
أصبحت الطاقة الذریة في العصر الحدیث إحدى أنواع الطاقة التي تلجأ إلیھا الكثیر من 

الدول من أجل تولید الطاقة الكھربائیة وطاقة دفع السفن، ولذلك تقیم الدول محطات كبیرة 

لتولید ھذا النوع من الطاقة على أقالیمھا رغم المخاطر التي قد تسببھا بفعل تسرب 

ویة خاصة على الدول المجاورة، كما أصبحت ھذه الطاقة مستعملة أیضا في الإشاعات النو

أول دولة  ) سابقا(تشغیل الكبیر من السفن، سواء الحربیة أو التجاریة وتعتبر روسیا ال

ت ھذه السفن تجوب البحار استعملت الطاقة النوویة في تشغیل السفن التجاریة وأصبح

  . الأخرى مواني الدولوتدخل 

ما تشكلھ من أخطار التلوث الإشعاعي الذي یتجاوز حدود دولة المنشأة، لھذه أبرمت رغم  -

تسري على  1962ماي  11معاھدة في بروكسل تخص مسؤولیة مشعلي السفن الذریة في 

كل سفن تسیر بالطاقة النوویة وینتج عنھا ضرر نووي ومن أھم الحوادث النوویة التي 

 :وقعت یمكن ذكر

  .1957في بریطانیا " وندسكیل"في مقاعد  الحریق الذي شب -
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إثر  1986أفریل  26و 25التي وقعت یومي " شارنوبیل"النووي الروسي  حادث مفاعل -

الانفجار الذي حصل في ھذا المفاعل وانتشرت الإشاعات النوویة في عدة بلدان أوروبیة 

 .وكانت لھا انعكاسات على صحة الإنسان والحیوان والنبات، وعلى الطبیعة عموما

 

  :اویةات الكیمالناتجة عن استخدام الصناع الأضرار/ ثالثا
من أبرز الآثار السلبیة على البیئة التي تحدثھا ھذه الصناعات ھو ما یسمى بالأمطار 

، وتتشكل ھذه الأمطار الحمضیة نتیجة انبعاثات DDTالحمضیة ومشكلة المبیدات الحشریة 

ثاني أكسید الكبریت وأكسید النتروجین من المنشآت الصناعیة ومحطات إحراق الفحم ومن 

میاه الأنھار (ھذه الأمطار المحملة بھذه المواد السامة، أنھا ملوثة للمیاه العذبة  مخاطر

وتنتقل ھذه الأمطار من دولة إلى أخرى عبر الھواء مما قد یثیر النزاعات ) والبحیرات

ار الحمضیة إلى لما اتھمت السوید بریطانیا بتصدیر الأمط ،م 1972دولیة كما حدث سنة ال

  كما فیھ أدت إلى أضرار كبیرة بالأسماك التي تعیش في الأنھار والبحیراتالدول الاسكندینا

  "دورتموند"لمانیة كما حدث للسفینة الأالتي تنقلھا،من السفن  DDTالمادة  یمكن أن تتسرب

  منھا تسربتبسفینة أخرى في عرض البحر وبعد سحبھا إلى میناء اسباني،  اثراصطدامھا

  .الاسباني الساحل معتبرة بالبیئة البحریة في ت أضراراألحق DDTكبیرة من مادة  كمیات

  

  :الناتجة عن استعمال الفضاء الخارجي للأغراض السلمیة الاضرار/ رابعا
ھذا الفضاء، نظرا  ستعمالات السلمیة وقد أصبحالفضاء الخارجي مفتوح لجمیع الدول للإ

یر الأقمار الاصطناعیة للتقدم العلمي والتكنولوجي، یستعمل بكثافة من طرف الدول لتسی

شروعا من ن كان مإلفضائیة الدولیة ھذا الاستعمال والمختلفة التخصصات والمحیطات ا

نھ لا یخلوا من مخاطر على أقالیم الدول الأخرى، وخیر مثال على أالناحیة القانونیة إلا 

على إقلیم كندا سنة Cosmo 954الخطر، ھو حادث سقوط القمر الاصطناعي الروسي 

الدولتین على أن یدفع الاتحاد السوفیتي تعویضا لكندا بین ، وقد جرى الاتفاق 1978

  . )1(بقدرثلاثة ملایین دولار توزع على ضحایا سقوط ھذا القمر الاصطناعي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، القاھرةالعربیة، النھضةردا القانون الدولي، الخطیرة في تنقل النفایا عن المسؤولیة ،محمد بدرالدین صالح -د 1 
  .173ص 2000
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یتضح من الأمثلة السابقة أن ھناك الكثیر من النشاطات التي تمارسھا الدول داخل إقلیمھا،  -

أو تكون خاضعة لاختصاصھا ورقابتھا قد تكون نشاطات أو أعمال لا یحظرھا القانون 

ا نشاطات یمكن أن تسبب أضرارا كبیرة على البیئة وعلى الدولي العام، ورغم ذلك فإنھ

البشر ومن ھذا المنطلق أكد مؤتمر استوكھو لم حول البیئة الإنسانیة على أن لكل دولة الحق 

السیادي وفقا لمبادئ القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة، في استغلال ثرواتھا حسب 

یاتھا التأكد من أن النشاطات التي تخضع سیاساتھا البیئة الداخلیة، ویقع على مسؤول

  .لاختصاصھا ورقابتھا لا تسبب ضررا للبیئة في بلد آخر أو مناطق خارج حدودھا

ومن ثم حاول الفقھ من بعده القضاء إیجاد مبررات لقیام مسؤولیة الدولة عن الاضرار التي 

لرجوع إلى بعض تلحق الدول المجاورة من جراء النشاطات التي تمارسھا في إقلیمھا با

المبادئ العرفیة المعروفة في القانون الدولي ومنھا مبدأ حسن الحوار ومبدأ عدم التعسف في 

   .استعمال الحق

  

  :ار مبدأ حسن الجو - أ
منذ الوقت الذي تعایشت فیھ الدول المتجاورة تعایشا سلمیا، نشأت قواعد دولة للجوار، 

ین مصالح الدول المتجاورة خاصة فیما أصبحت قواعد عرفیة تھدف إلى تحقیق توازن ب

یتعلق بحقوقھ فوق أقالیم دولھم على النحو الذي لا یؤدي إلى إلحاق الضرر بإقلیم دولة 

 .)1(مجاورة، نتیجة بعض أوجھ النشاط التي تجري مباشرتھا فوق إقلیم دولة مجاورة 

  

  :عدم التعسف في استعمال الحق-ب
 :بالغیر ویتم في الأحوال التالیة التعسف باستعمال الحق بھدف الاضرار

  .إذا لم یقصد بھ سوى الاضرار بالغیر* 

إذا كانت المصالح التي یرمي إلى تحقیقھا قلیلة الأھمیة بحیث لا تتناسب مع ما یصب * 

  .الغیر من ضرر بسبھا

  .إذا كانت المصالح التي یرمى الى تحقیقھا غیر مشروعة* 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .98محسن عبد الحمید أفكیرین المرجع السابق ص   - د 1
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، قد نقل ھذا المبدأ من ومبدأ التعسف مؤسس على العرف الدولي والقانون الطبیعي -

 القانون الدولي لأن یوفر الحمایة للدول في علاقاتھا بغیرھا ویظھر لوطنیة إلىا ینالقوان

 .مجلس الأمن مثلا في )1(تعمال حق الفیتو اس التعسف في

  

  أحكام المسؤولیة الدولیة على أساس المخاطر وفقا لمبادئ   :المطلب الثالث

                                                                                                           الدولي القانونلجنة                    
إشارة  2004ورد في دیباجة مشروع المواد التي اعتمدتھا اللجنة القانون الدولي سنة 

للخلفیات التي دعت إلى اعتماد تلك المبادئ ومن أھم تلك الخلفیات أن ھناك حوادث تنطوي 

لمنع على أنشطة خطرة قد تقع رغم امتثال الدولة المعنیة لأحكام مشاریع المواد المتعلقة 

الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة الخطرة، وقد تسبب ھذه الحوادث رغم الاحتیاط 

اللازم، أضرارا وخسائر شدیدة للدول الأخرى ومواطنیھا وحتى یكون بمقدور ھؤلاء 

الأشخاص الطبیعیین والمعنویین، بما في ذلك الدول ممن یتكبدون خسائر نتیجة تلك 

                         .سریع وواف الحوادث الحصول على تعویض

حدد المبدأ الأول من مبادئ لجنة القانون الدولي الخاصة بھذا النوع من المسؤولیة نطاق  -

ھذه المبادئ من خلال النص على أن تطبق مشاریع المواد فیما یتعلق بالضرر العابر 

على خطر التسبب في للحدود الناجم عن أنشطة خطرة لا یحظرھا القانون الدولي و تنطوي 

  .الضرر عابر للحدود ذي شأن من خلال نتائجھا المادیة

ومن ھنا نلاحظ أن اللجنة لم تضع قائمة بالنشاطات الخطرة التي تدخل في نطاق ھذه 

و , على أساس أن وضع قائمة بالأنشطة المعینة قد تكون ناقصة في شمولیتھا , المبادئ 

  .ي ضوء التطورات التكنولوجیة المتغیرة دائما سرعان ما تتطلب إعادة النظر فیھا ف

ومن جھة أخرى فإن عدم وضع قائمة بالأنشطة الخطرة یمكن من إدراج أي نشاط مستقبلي 

  .ضمن مجال تطبیق ھذه المبادئ إذا ثبت خطورتھ 

أما عبارة أنشطة لا یحظرھا القانون الدولي و تنطوي على خطر التسبب في ضرر عابر 

  .ن خلال نتائجھا المادیة ذي شأن مللحدود 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .24ص 2007عبد العزیز العشاوي، محاضرات في المسؤولیة الدولیة، دار الھومة، الجزائر،  -ا 1
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   :في نطاق المبادئ المذكورة فھو یتضمن أربعة عناصر لكي یمكن لأن یدخل

  .نون الدولي لا یحظر ھذه الأنشطة أن یكون القا* 

   .أن تنطوي ھذه الأنشطة على إحداث ضرر ذي شأن أي ضرر كبیر* 

  .أن یكون ھذا الضرر عابر للحدود* 

 .أن یكون الضرر العابر للحدود ناشئا عن الأنشطة من خلال نتائجھا المادیة * 

حیث و , ت المستعملة المبدأ الثاني من مشروع المبادئ حدد المقصود بالمصطلحاما أ -

 :نص ھذا المبدأ على أن 

الضرر ذو الشأن الذي یلحق بالأشخاص أو الممتلكات أو بیئة و ''الضرر''یقصد بعبارة  - أ 

  :یشمل 

  .فقدان الحیاة أو الإصابة الشخصیة -1

ي تشكل جزءا من التراث بما في ذلك الممتلكات الت, فقدان الممتلكات أو الإضرار بھا  -2

  .يالثقاف

  .فقدان أو الضرر الذي یحدثھ إفساد البیئة -3

تكالیف اتخاذ تدابیر معقولة لاستعاده وضع الممتلكات أو البیئة بما في ذلك المواد  -4

  .الطبیعیة

  .تكالیف تدابیر الاستجابة المعقولة -5

 

اء الموارد الطبیعیة سواء منھا أللإحیائیة والإحیائیة مثل الھواء والم" البیئة"تشمل  -ب

والتربة والحیوانات والنباتات والتفاعل بین العوامل نفسھا والسمات الممیزة للمخاطر 

  .الطبیعیة

 

یقصد الضر العابر للحدود أي ضرر یحصل داخل إقلیم أو أماكن أخرى خارج الإقلیم  -ج

لكنھا تخضع لولایة أو سیطرة دولة غیر الدولة التي تضطلع في إقلیمھا أو في أماكن تخضع 

  .نحو آخر لولایتھا أو سیطرتھا بالأنشطة المشار إلیھا في مشروع المبدأ  الأول على
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أن شخص لھ تحكم في النشاط أو سیطرة علیھ وقت وقوع الحادث " المشغل"یقصد بـ  - د

   .المتسبب في الضرر العابر للحدود

 

سریع  المبدأ الثالث، فھو ضمان تعویضأما الھدف المتوخى من مشاریع المبادئ حسب  -

  وواف للأشخاص الطبیعیین والاعتباریین، بما في ذلك الدول، من ضحایا الضرر العابر

  .للحدود بما في ذلك الضرر الذي یلحق بالبیئة 

وھناك أھداف أخرى یرجى تحقیقھا من وراء فرض تعویض منصف وسریع وفعال من 

 :حیث الكلفة من بینھـــــا

اص أو الكیانات المعنیة لمنع الضرر العابر للحدود توفیر حوافز للمشعل وغیر من الأشخ -أ

  .الناشئ عبر أنشطة خطرة

  .تشجیع التعاون بین الدول لمعالجة المسائل المتعلقة بالتعویض بطریقة ودیة -ب

 .صون وتعزیز قدرة الأنشطة الاقتصادیة الھامة لرفاه الدول والشعوب مع الاستمرار -ج

ض للضحایا عن ھذا النوع من الأضرار في السابق، وقد ورد نص على المسؤولیة والتعوی

الذي تم من  1972من إعلان أستوكھو لم حول البیئة الإنسانیة  22حیث ورد في المبدأ 

یجب على الدول أن تتعاون من أجل مزید من "خلالھ الإعراب عن اعتقاد مشترك أنھ 

وسائر الأضرار البیئة  تطویر القانون الدولي المتعلق بالمسؤولیة وتعویض ضحایا التلوث

التي تسببھا أنشطة تقع في نطاق ولایة ھذه الدول أو تحت سیطرتھا لمناطق خارج ھذه 

 "الولایة

: ، ھذا الموضوع أیضا حیث جاء فیھ 1992من إعلان ریو لسنة  13كما تناول المبدأ  -

التلوث، تضع الدول قانونا وطنیا بشأن المسؤولیة والتعویض أیضا فیما یتعلق بضحایا "

وغیره من الأضرار البیئة وتتعاون الدول أیضا، على وجھ السرعة وبمزید من التصمیم في 

زیادة تطویر القانون الدولي بشان المسؤولیة والتعویض عن الآثار السلبیة لأضرار البیئة 

" التي تلحق مناطق خارج ولایتھا من جراء أنشطة تدخل في نطاق ولایتھا أو سیطرتھا

شارة إلى أن مصطلح ضحایا الاضرار ویشمل الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین وتجدر الإ

بما في ذلك الدول بوصفھا أمینة على الممتلكات العامة كما یمكن أن یكون الضحایا 
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مجموعة أشخاص أو مجموعات محامییھ كما حدث اثر كارثة الناقلة البترولیة 

  .Cotes du Nordiة عندما رفعت مقاطعة إداریة فرنسی" أموكوكادیز"

  .وبلدیات ودوائر أعمال وجمعیات وقضایا ضد مالك الناقلة المذكورة Finistèreو 

كما رفعت الحكومة الفرنسیة أیضا دعوى من أجل المطالبة بالتعویض عن الأضرار  -

الناجمة عن التلوث وتكالیف التطھیر كما یجب ملاحظة أن الضرر الذي یلحق للمقاضاة في 

تطلب تعویضا سریعا ملائما وان كان ھناك من یرى أن الضرر الذي یلحق حد ذاتھ وی

بالبیئة لا یكون قابلا للتعویض إلا إذا مس الأشخاص والممتلكات كنتیجة للضرر الذي یلحق 

  .)1(البیئة على خلاف الضرر الذي یلحق بالمواد الطبیعیة الذي سیكون قابلا للتعویض 

بادئ لجنة القانون الدولي قضیة التعویض السریع والوافي تناول المبدأ الرابع من مشروع م

  :حیث جاء في ھذا المبدأ ما یلي

ینبغي قیام كل دولة باتخاذ التدابیر الضروریة لضمان إتاحة التعویض السریع والوافي  -1

لضحایا الضرر العابر للحدود الناشئ عن أنشطة خطرة واقعة داخل إقلیمھا أو في أماكن 

  .أخر لولایتھا وسیطرتھا  تخضع على نحو

ینبغي أن تشمل ھذه التدابیر فرض المسؤولیة القانونیة على المشغل أو حسب الاقتضاء  -2

على شخص أوكیان آخر ولا ینبغي أن تقتضي ھذه المسؤولیة إثبات وقوع خطأ أو تقصیر 

 وینبغي ان تكون أي شروط أو قیود أو استثناءات ترد على ھذه المسؤولیة متفقة مع

 ).المبدأ المتعلق بالتعویض الوافي السریع(مشروع المبدأ الثالث 

ینبغي أن تشمل ھذه التدابیر أیضا إلزام المشغل أو الاقتضاء، شخص أو كیان آخر  -3

بإنشاء واستقاء ضمان مالي مثل التأمینات أو السندات أو ضمانات مالیة أخرى لتغطیة 

 .الطالبات بالتعویض

سبة ینبغي أن تشمل ھذه التدابیر اشتراط إنشاء الصنادیق لكامل قطاع وفي الحالات المنا -4

  .الصناعة على الصعید الوطني

  وفي حالة كون التدابیر المنصوص علیھا في الفقرات السابقة غیر الكافیة لتقدیم تعویض -5
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة شمال اینوي المحلیة على شركة نفط أموكو في قضیة الناقلة أموكو كادیز، بدفع على سبیل المثال حكمت  - 1

ملیون دولار ولكنھا رفضت التعویض عن الأضرار غیر الاقتصادیة المتعلقة بضیاع السمعة  852تعویض قدره 

 .والضرر الایكولوجي
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 .واف ینبغي قیام الدولة أیضا بضمان تخصیص موارد مالیة إضافیة

م فكرة التعویض السریع والوافي على مبدأ الملوث الدافع، ویقع على دولة المنشأ أن تقو -

تفرض المسؤولیة القانونیة على المشغل أو على أي شخص أو كیان آخر ولا ینبغي أن 

یشترط لقیام ھذه المسؤولیة إثبات خطأ أو تقصیر من المشغل حیث أن ھذه المسؤولیة 

ي  قیود وللتأكد من توفر الأموال اللازمة لتغطیة الأضرار التي مطلقة ولا ینبغي أن نتقید بأ

قد تنشأ عن النشاطات الخطیرة ینبغي على دولة المنشأ أن تتخذ كل التدابیر الضروریة 

لإلزام المشغل أوكیان أخر بإنشاء وضمان توفر مصادر مالیة مثل التأمینات والسندات 

التدابیر یتعین على الدولة أن تضمن تخصیص المالیة وغیرھا، وفي حالة عدم كفایة تلك 

موارد أن توفر إجراءات مناسبة لضمان تقدیم التعویض إلى ضحایا الضرر العابر للحدود 

والناجم من أنشطة خطرة ومن ضمن الإجراءات المناسبة أن تكفل الدول وأن تمتلك آلیات 

إنصاف فعالة لھؤلاء الإداریة والقضائیة المحلیة الاختصاص الضروري وبان تتیح سبل 

 .الضحایا

كما ینبغي للدول وفقا للمبدأ السابع من مشروع المبادئ أن تتعاون على وضع اتفاقیات  -

 .دولیة ملائمة والصعید العالمي أو الإقلیمي أو الثنائي تتضمن إنشاء صنادیق تعویض
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  ةأثار المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئی   :المبحث الثاني
إن التعویض یجب أن یلقى دائما على عاتق المسؤول عن الضر والقضاء یحاول دائما منح 

المضرور تعویضا كاملا كما لحق بھ من أضرار ومنھ یمكن تقدیرھا في الوجھ الدقیق 

سواء كانت أضرار مادیة أو جسدیة فان الأمر یصبح أكثر دقة وصعوبة عندما یتعلق 

  .لاضرار البیئة المحضةبأضرار ذات طبیعة خاصة وھي ا

وان تقدیر التعویض عن الاضرار التي تلحق بالأشخاص أو بأموالھم لا تثیر صعوبات 

خاصة بالمقارنة بتعویض الأضرار البیئیة بالمعنى الفني الضرر البیئي المحض وعندئذ 

لثاني تطبق القواعد العامة في تقدیر التعویض بالنسبة للنوع الأول، بسھولة ویسر أما النوع ا

فیثیر صعوبات نظرا لخصوصیة نوع الضرر، وأیا ما كان الوضع فان التعویض سوف 

  : نتناولھ بالدراسة من خلال المطالب التالیة

لتعویض ل سنخصصھ المطلب الثانياما   التعویض العیني سنتطرق الى المطلب الأولففي 

  .لمالي وسائل الضمان اسنتناول فیھ  المطلب الثالث وفي الاخیر  النقدي

    

  التعویض العیني  : المطلب الأول
التعویض بشكل عام ھو وسیلة لإصلاح الضرر وعلى وجھ التحدید یقصد بھ الإصلاح 

  .ولیس المحو التام والفعلي للضرر الذي وقع

والتعویض العیني یقصد بھ إعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل حدوث الضرر وھنا یجب 

ض الأضرار التي لا یمكن إعادة الحال إلى ما كان علیھ الأخذ في اعتبار أن ھناك بع

  .حدوثھا

ووفقا للقانون المدني فان التعویض العیني بشأن الأموال الخاصة یجب أن یفھم على أن  -

المقصود منھ ھو العودة الى حالة وظیفة للمال تكون معادلة بشكل ما أقل أو أكثر للحالة 

ھذا المبدأ موضع التنفیذ بسھولة یحتاج إلى  التي كان علیھا قبل حدوث الضرر ووضع

إقرار قبول دعاوى المطالب بالتعویض من قبل الأشخاص العامة وبعض التجمعات 

  .المتخصصة في مجالات البیئة

یضاف إلى ذلك أن القضاء قد أقر حق المدعى في أن یطلب التعویض العیني وأن یطلب  -

  .التي تلحق بھ الضرركذلك من القاضي وقف الأنشطة غیر المشروعة 
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  إعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل حدوث الضرر البیئي : الفرع الأول
إعادة الحال إلى ما كان علیھ یقصد بھ إعادة الحال إلى ما كان علیھ بالنسبة للوسط البیئي 

الذي لحقھ الضرر، ویشكل عام یجدر ملاحظة أن الحكم بوقف مصدر الضرر یكون 

یان بإعادة الحال إلى ما كان علیھ بالنسبة لما وقع من أضرار مصحوب في أغلب الأح

وتأكیدا لھذا فان الكتاب الأخضر الخاص بالتوجیھات الأوروبیة في مجال الأنشطة البیئیة قد 

إعادة الحال إلى ما كان علیھ كتعویض عیني یمثل العلاج البیئي الوحید الأكثر "أوصى بأن 

  .)1(" ملائمة

إلى أن إعادة الحال إلى ما كان علیھ یشكل تقریبا في جمیع الحالات وكذلك فیجب إشارة 

  .عقوبة تكمیلیة یلتزم بھا المسؤول بجانب عقوبتھ الأصلیة قد تكون جنائیة أو إداریة

وتفعیلا لذلك، ولضمان التنفیذ المؤثر لإعادة الحال إلى ما كان علیھ ففي حالة عدم التنفیذ 

رة أن تحل محلھ وعلى نفقتھ في تنفیذ ھذا الالتزام وكذلك المسؤول لالتزامھ، یجوز للإدا

فعند عدم تنفیذ الالتزام في موعده یجوز الحكم علیھ بغرامة تھدیدیھ لحملھ على التنفیذ أو 

  .إلزامھ بأن یضع كفالة بین أیدي حسابات الجھة العامة

  :وإعادة الحال إلى ما كان علیھ یمكن أن یتخذ أحد الشكلین

 .صلاح وترمیم الوسط البیئي الذي أصابھ التلوثھو إ :لأولا

  

ھو إعادة إنشاء شروط معیشیة مناسبة لأماكن یھددھا الخطر وتماشیا مع ھدف  :الثاني

الحفاظ على البیئة وتعویض الوسائل التي تھدف لإعادة البیئة إلى الحالة التي كانت علیھا 

قة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار من قبل حدوث التلوث، نجد الاتفاقیة الأوروبیة المتعل

التي تنتج  أثناء نقل البضائع الخطرة قد نصت على أن التعویضات التي یحكم بھا بصفة 

الأضرار البیئیة تحدد حسب قیمة الوسائل المعقولة التي تم اتخاذھا لإعادة الحال إلى ما كان 

  .علیھ بالنسبة للمكان الذي لحقھ الضرر
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  وقف الأنشطة الغیر المشروعة   :الفــرع الثاني
لة وھنا یجب أن نفرق بین الوسائل التي تھدف لإزالة الضرر عن تلك التي تھدف لإزا

المصدر ھذا الضرر فالنسبة للوسائل الھادفة إلى إزالة الضرر فھي تتعلق مباشرة بالضرر 

 .أما الوسائل الوقائیة فھي تتعلق بسبب الضرر أي تبحث عن مصدره للقضاء علیھ

  

ویلاحظ أن وقف النشاط غیر المشروع كصورة من صور التعویض تعتبر وقائیة بالنسبة  -

الح المضرورة ولیس محوا للضرر الحادث بسبب ھذا النشاط للمستقبل فقط بشأن المص

وعلى ذلك فاذا  كان الضرر قد وقع بالفعل فوقف النشاط المتسبب فیھ لا یعوضھ ولكنھ 

یمكن أن یمنع فقط وقوع أضرار جدیدة في المستقبل ومثال ذلك عندما یقوم أحد المصانع 

المصنع یصبح ملزما بعدم تكرار ھذا بإلقاء مواد ملوثة في مصدر میاه مستعملة فان ھذا 

  .الفعل الضار مصدر التلوث

ولا یعد تعویضا عن الإضرار التي أصابت الأشخاص بل یتم تقدیرھا بعیدا عن التزامھ 

بوقف الفعل غیر المشروع ویمكن للقاضي أن یحكم بالطلبین معا وفق النشاط وتعویض 

  .)1(المضرور عن التلوث

نشاط قد یصطدم ببعض العقوبات والتحفظ من قبل القضاة عندما ومع ذلك فان وقف ھذا ال -

یكون المشروع أحد المنشآت التي تم تصفیفھا كمنشاة خطرة وتخضع للقانون الخاص بھذه 

المنشأة وأحكامھ فعندما یطبق القضاء مبدأ الفصل بین السلطات لا یكون من حق القاضي 

داري حیث أن المنشآت سالفة الذكر المدني أن یأمر بشيء ھو من اختصاص القضاء الإ

تخضع خضوعا كاملا للقانون الإداري فیما یتعلق بأحكام الفتح والإغلاق، وكل ھذا من 

الناحیة الفعلیة یكون من اختصاص الإدارة الوصیة، ولكن یستطیع القاضي أن یأمر بوقف 

  .النشاط مؤقتا في حالة مخالفة الترخیص الصادر من الجھة الإداریة

  

 التعویض النقدي    :لــــب الثانيالمط
والواقع أن التعویض العیني لا یكون متاح بشكل بسیط مستمر فقد لا یكون ھناك محل للحكم 

  .نقديفي ھذه الحالة سوا الحكم بتعویض بتعویض عیني ولا یكون أمام القاضي 
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وھذا الأمر یكون  ض النقدي یجب تقدیر قیمة الأضراریمكن تقدیر قیمة التعویولكي  -

صعبا خصوصا بالنسبة للأضرار البیئیة المحضة وھو ما یدعونا إلى تناول التعویض 

  .النقدي للضرر البیئي

إن التعویض النقدي یعد تعویضا احتیاطیا بمعنى ممكن سواء لان ھناك عقبات فنیة تمنع من 

إعادة الحال إلى ما كان علیھ أو لأنھ یتكلف نفقات باھظة قد تتجاوز قیمتھا قیمة الأموال 

المضرورة قبل حدوث التلوث ویھدف التعویض المقابل إلى محاولة وضع المضرور في 

  .لیھ قبل حدوث الضررن عمركز معادل كا

  

  التقدیر الموحد للضرر البیئي   :الفرع الأول
ان التقدیر الموحد للضرر البیئي یقوم على أساس تكالیف الاحلال للثورة الطبیعیة التي 

تلوث أو أتلفت وتطبیقا لذلك فقد حكم القضاء الفرنسي بالإدانة على مقاول لارتكابھ مخالفة 

مبلغ فرنك واحد رمزي كغرامة وإلزامھ بالتعویض الكامل تلویث المیاه وإلزامھ بدفع 

     .فرنك فرنسي  25000للضرر الحادث والمقدر بـ 

ولكن یجب الأخذ في الاعتبار أنھ نادرا ما یمكن أن تعطى للعناصر الطبیعیة ومصادرھا 

قیما تجاریة نقدیة وعلى ذلك فلكي یمكن وضع قیمة شبھ فعلیة یجب معرفة أسعار السوق 

نسبة لبعض العناصر والحالات التي لھا خصائص قریبة من الحال المعروضة أمام بال

القضاء والتي أصابھا التلوث ومن أجل تقدیر الثروات الطبیعیة تقدیرا نقدیا فھناك ثلاث 

  .نظریات

 

  :النظریة الأولى
تقوم على أساس قیمة استعمال ھذه الثروات والعناصر الطبیعیة، وتقصد ھذه النظریة 

منفعة التي تقدمھا ھذه العناصر للإنسان وتعتمد ھذه النظریة على سعر المتعة المؤسس ال

  .على القیم العقاریة المؤدي في النھایة إلى تقدیر قیمة المادیة للبیئة

وفقا لھذه النظریة یكون متصور وجود أموال غیر عقاریة تكون لھا قیمة أعلى إذا توافرت 

ذلك فیجب الأخذ في الاعتبار أیضا النفقات التي تصرف  فیھا خصائص وسمات البیئة، ومع

  .لإزالة التلوث أو ما یتم اتفاقھ بقصد تحسین الانتفاع بالمال
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  :النظریة الثانیة
لا تقوم على أساس الاستعمال الفعلي للأموال ولكن على أساس إمكانیة استعمال ھذه 

  .الثروات الطبیعیة في المستقبل

  

  :النظریة الثالثة

م على أساس الاستعمال الفعلي والحالي أو الاستعمال المستقبل للمال المعني بالقیمة لاتقو

فھناك بعض العناصر التي توجد مستقلة في تقدیر قیمتھا عن استعمالھا وتستمد قیمتھا 

الطبیعیة العالیة من مجرد وجودھا فقط، ویمكن تقدیرھا نسبیا من خلال ما یمكن أن یدفعھ 

 .نقدیة لیعرفوا فقط مجرد وجود ھذه الثروات الطبیعیةالأفراد من مبالغ 

إن التقدیر الموحد للضرر البیئي یقدم بعض المزایا حیث انھ یسمح بإعطاء تقدیر نقدي 

لثرواتھا طبیعیة لیس لھا من حیث الأصل قیمة تجاریة وعلى ذلك فھذه الطریقة تعد وسیلة 

  .(1)مؤثرة لإعطاء قیمة لھذه الثروات وتجنب فقدھا 

  

  التقدیر الجزافي للضرر البیئي  : الفرع الثاني
لكي یمكن إعطاء الاضرار البیئیة قیمة نقدیة فان نظام الجداول یفضل لتباعھ وتقوم ھذه 

الطریقة على أساس إعداد جداول قانونیة تحدد قیمة مشتركة للعناصر الطبیعیة ویتم حسابھا 

  .ال البیئيوفقا للعملیات علمیة یقوم بھا متخصصین في المج

ولقد اقر المشرع الفرنسي ھذه الطریقة في تطبیقات مختلفة منھا على سبیل المثال أن 

القانون الخاص في الغابات قد عاقب شركة كلفت بتنقیة الأرض من أثار حریق بالغابات 

بغرامة تم حسابھا على أساس عدد الھكتارات المعنیة من الشجر المحروق وكذلك تم فرض 

على أساس المتر المكعب من الأرض الملوثة أو أوراق الشجر الذي تم غرامة أخرى 

نزعھا بشكل غیر شرعي كما أن القضاء الفرنسي قد طبق ھذه النظریة في قضیة تلوث احد 

بالنسبة لطول المجرى المائي الذي أصابھ : الأنھار وقد تم حساب تعویض على أساس التالي

  متر طولي وبالنسبة للمساحة العرضیة للجزءالتلوث یتم الحساب بواحد فرنك عن كل 
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  .مربع فرنك عن كل متر 1.2الملوث من المیاه یتم حساب تعویض على أساس 

مع ذلك فھناك طریقة حساب أخرى أكثر فنیة ففي ألاسكا نجد قانون حمایة المیاه من التلوث 

یقدر التعویض على أساس كمیة الزیت الذي تم إلقاؤه في المیاه مع الأخذ اعتبار بما إذا كان 

یعیة ھناك مواد سامة تأثر على نقاء المیاه وصلاحیتھا وكذا الأحیاء المائیة والثروات الطب

  .الموجودة بھا وفي ضوء  كل ھذه المعطیات الفنیة یمكن تقدیر التعویض عن التلوث

ولكي نتغلب على الصعوبات الفنیة لأي من الطریقتین السابقتین فیرى إمكانیة تطبیق نظام 

الجداول بشرط أن یتم إعدادھا عن طریق خبراء متخصصین أو حتى ھیئات استشاریة 

ي و أیضا یجب لضمان فعالیة ھذه الطریقة إعطاء القضاء سلطة متخصصة في المجال البیئ

   .)1(ملائمة وتقدیر التعویض حسب كل حالة في ضوء معطیاتھا المختلفة 

  :و لقد وجد نظام یعطي للمضرور أكثر حمایة للتعویض و ھو

  

  :نظام التعویض التلقائي

 10-03نص علیھ قانون الملوث الدافع الذي "وھو النظام یھدف إلى تسھیل تعویض مبدأ 

  03المتعلق بحمایة البیئة في ایطار التنمیة المستدامة والذي نص على ھذا المبدأ في المادة 

منھم ومنھ ففي الحوادث الضخمة یقوم الملوثین بتعویض المضرورین تلقائیا قبل  07فقرة 

أنشطتھم موضع البدء في أیة إجراءات أملین أن یقوم تصرفھم ھذا بتفادي إدانتھم مما یضع 

  .اتھام وعدم المشروعیة

ویضاف على ذلك أن ضمان فاعلیة التعویض التلقائي یمكن أن یتحقق من خلال تبني نظام 

تامین، ولكي لا یحدث تعارض بین التشریعات التي تتبني نظام خاص للمسؤولیة البیئیة فان 

  .ق الخطر المؤمن منھشركة التامین الحق لھا أن تضع حدا أقصى تقوم بالوفاء بھ عند تحق

وأیا ما كان الأمر فان نظام التامین الذي یغطي التعویضات التلقائیة سیعد في النھایة وسیلة 

  .أمان بالنسبة للبیئة
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  وسائل الضمان المالي  : المطلـــب الثالث
لقد وجد أن معظم الأنظمة الحدیثة تتطلب وجود التامین أو أي ضمان مالي أخر لضمان 

تعویض الاضرار البیئیة ولضمان تعویض المضرورین فان ھذا الضمان یأخذ صورة عقد 

 .الوسیلة المناسبة لتعویض المضرورینالتامین، وھو وجود صنادیق تعویضات یكون 

  

  فكرة التامین الإجباري  : الفـــرع الأول

ھناك بعض التقنیات المكملة للمسؤولیة المدنیة وتتوب عنھا من أجل ضمان إصلاح ضرر 

الواقع على المتضررین وعلى البیئة و ھذه التقنیات التامین الذي بھدف إلى نقل كل تكالیف 

ق مجموع المؤمنین وھذه التقنیة فضلا عن دورھا الرئیسي في إصلاح الضرر على عات

تحقیق الأمان للمؤمن علیھ فإنھا تمثل حلا مفیدا لمشاكل الإفلاس الجزئي للمسئول عن 

وقوع الضرر بل إن التامین أیضا اثر رادع منھ عملیات تلوث إرادي واثر وقائي ضد 

  .الإھمال 

  

  :ایافالنظام التامین إجباري یقدم بعض المز
 .یضمن للمضرور تعویضھ ویحمیھ من خطر اعتبار المسئول عن الضرر /أولا

  .ھذا النظام یسھل من دور القاضي في الحكم بإلزام المسئول بتعویض المضرور /ثانیا

  .تامین الإجباري یحقق العدالة بین المضرورین فمن غیر المعقول /ثالثا

ب أن لا یتوقف تطبیق القانون صدفة أن احدھم لدیھ حض لكنھ ضحیة لمسؤول میسور فیج

  .ونظام التامین الإجباري وھو الذي یحقق العدالة بین المسؤولین أنفسھم

بقاء التامین اختیاریا سیشجع الشركات الصغیرة والمتوسطة على عدم إبرام عقود  إن/ رابعا

 .)1(تامین وھذه الشركات تمثل عدد لابأس بھ ویمكن أن تحدث إضرار بالغة بالبیئة 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  فكرة صنادیق التعویضات  : الفرع الثاني
في الحالة التي لا أن فكرة انتشاء صنادیق التعویضات كانت بھدف تعویض المضرور 

یعوض فیھا بوسیلة أخرى كما وان ھذه الصنادیق تھدف إلى توزیع المخاطر الصناعیة 

  .ي یمكن أن تكون سبب لھذه المخاطرعلى مجموع ممارسین أنشطة الت

  

  حالات تدخل صنادیق التعویض /أولا
تلعب دورا  في الحالات التي لا یقدم فیھا التامین إجابات كافیة فان صنادیق التعویضات

یكون ضروریا عندما تتجاوز قیمة الإضرار الناجمة عن النشاط الحد الأقصى لمبلغ التامین 

المحدود في العقد بمعنى آخر فان صنادیق التعویضات تھدف على تعویض المضرور 

تعویضا كاملا عندما یكون قد تم تعویضھ جزئیا من ناحیة أخرى سبق القول بان المسؤولیة 

لبیئة ھي مسؤولیة موضوعیة وفي ھذا النوع من مسؤولیة یكون ھناك أقصى في مجالات ا

للتعویض لا یجوز تخطیھ وبناء على ذلك فان جمیع الإضرار لا تصبح مغطاة إذا تجاوزت 

  .الحد الأقصى المسموح بتغطیتھ 

 

ویمكن أن تضیف إلى ذلك أن تبنى فكرة صنادیق التعویضات یسمح بتجنب البطء في  -

فوفقا لھذا النظام فان المضرور یصبح معفیا من إثبات عدم بسار المسؤولیة التقاضي 

الملوثة وذلك لوجود شخص مصر دائما وھو الصندوق، وانطلاقا من كل ھذه المزایا نجد 

أن أحد الفقھاء الفرنسیین قد اقترح إنشاء صندوق تعویض لضحایا التلوث العارض 

F.I.P.A ي الحالات التي یعجز فیھا كل من التامین تتدخل صنادیق التعویضات أیضا ف

والمسؤول عن تعویض المضرور وعلى سبیل المثال الحالة التي لا یمكن فیھا تحدید تخص 

ومن الحالة التي نص علیھا المشرع الجزائري في القانون المدني الصادر  .المسؤول 

 26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75بموجب الأمر رقم 

  .1مكرر  140ولا سیما في مادة  1975مبر سبت

والتي  2005یونیو  20مؤرخ في  10-05والتي جاءت في التعدیل بموجب قانون رقم 

فل الدولة إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر ید فیھ، تتك: "تنص 

  .بالتعویض عن ھذا الضرر
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  .حدد كیفیات تطبیقھا والعمل بھاغیر أن تطبیق ھذا النص مشروط بصدور تنظیم ی -

وفي ھذه الحالة یجب تمییز بین حالا عدم إمكانیة تحدید شخص المسؤولیة عن حالات تعدد 

المسؤولیة دون معرفة نصیب كل منھم حیث نطبق القواعد العامة في المسؤولیة التضامنیة 

ثار فیھا أحد بالإضافة إلى ذلك فان صنادیق التعویضات تلعب دورا في الحالات التي ی

أسباب الأعضاء من المسؤولیة أو أحد أسباب استبعاد عقد التامین ففي ھاتین الحالتین تتدخل 

  .  )1(صنادیق التعویضات بصفة احتیاطیة لضمان حق المضرور في التعویض 

  

  المشاكل التي تثیرھا فكرة  صنادیق التعویضات/  ثانیا
ة للمضرور ولكنھ یشمل في الوقت ذاتھ عبئ إن إنشاء صنادیق التعویضات یقدم ضمان فعال

إضافي على عاتق الملوثین المحتملین ھذا الوضع یجبرنا على تحقیق التوازن بین مصلحة 

المضرور في الحصول على حقھ في التعویض وبین العبء الملقى على عاتق شخص 

الملوث المتحمل و أیا ما كان الوضع  فان فكرة صنادیق التعویضات تطرح بعض 

التساؤلات الھامة والتي تحتاج إلى مناقشة وبحث عن حلول فعالة لھا في مجال حمایة البیئة 

ویتمثل السؤال الأول في تحدید من لھ سلطة إدارة الصنادیق وھل تعھد بإدارتھ لأحد 

أشخاص القانون الخاص أم یكون من الأفضل ترك الإدارة للدولة ذاتھا وھنا یجب التفرقة 

نجد الصنادیق الخاصة والتي تتعلق بنشاط معني معین وھذا النوع من بین عدة حالات ف

الصنادیق یمكن أن یتدخل في حالة الكوارث البیئة غیر الضخمة مما لاشك فیھ وأن إدارة 

مثل ھذه الصنادیق یعھد بھا إلى أحد أشخاص القانون الخاص ولیس إلى الدولة ذاتھا 

تب أضرار ضخمة بالبیئة حسب ما نص علیھا وبالمقابل حالات الكوارث البیئة التي تر

 2004دیسمبر  25مؤرخ في  20-04المشرع الجزائري ھاتھ الكوارث في قانون رقم 

المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة ففي مثل 

اتجة خصوصا ھذه الكوارث یكون من الصعب على الصنادیق الخاصة تتحمل الاضرار الن

  .وأنھا قد تتعدى مبالغ مالیة كبیرة جدا

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التلوث وجد مصدره قبل إنشاء  أخرى لمعرفة ما إذا كانتویمكن أن تثور مشكلة  -

الصندوق أم بعده وبالتالي ھل یتدخل الصندوق حد أقصى یغطیھ وتتجاوز قیمة الأضرار 

 الناتجة ھذا الحد الأقصى فما ھو الحل؟

في مثل ھذه الحالات یمكن وضع أولویات یجب تعویضھا على سبیل المثال الأضرار  -

ول أما الأضرار المادیة وكذلك الأضرار البیئیة الجسدیة یتم تعویضھا بالكامل في المقام الأ

  .)1(فلا یتم تعویضھا إلا في المرتبة الثانیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .438لسابق ص البیئة، المرجع ایاسر محمد فاروق المنیاوي، المسؤولیة المدنیة الناشئة من تلوث  - د 1
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 الخاتمــــــة
 

لا , في ختام بحثنا عن حمایة البیئة البحریة من أخطار التلوث في التشریعات الدولیة  -  

،  یسعنا إلا أن نشیر إلى أن البیئة البحریة حظیت بالاھتمام على المستوى الدولي و المحلي

و بالإغراق للنفایات و ,  تلك الناجمة من النفط و السفنحصر الملوثات  فيو قد تجلى ذلك 

و تلك الناجمة عن , الفضلات الناجمة عن السفن و الطائرات من الجو أو من خلالھ 

و التي تضر , و التلوث من مصادر بریة , عملیات الاستكشاف و الاستغلال للبیئة البحریة 

, المنطقة المتاخمة  و, بالبیئة البحریة بكل أجزائھا المتمثلة بالمیاه الداخلیة و البحر الإقلیمي 

  .و أعالي البحار , و المنطقة الاقتصادیة الخالصة و الجرف القاري 

و على إثر تلك المفاھیم فقد توصلت الدراسة إلى اھتمام الاتفاقیات الدولیة النوعیة لحمایة 

و لأجلھ فقد , و تعدیلاتھا 1954البیئة البحریة من التلوث بالنفط المتمثلة باتفاقیة لندن 

دت المصطلحات و المفاھیم الخاصة بھذا المصدر من التلوث و أوردت الأحكام المقررة حد

  .و العقوبات المقررة على الدول التي تنتھك أحكام و قواعد المسؤولیة , في ذلك 

بشأن تنظیم  1969كما تطرقت الدراسة إلى نتائج التي توصلت إلیھا  اتفاقیة بروكسل  -

حیال الحوادث  البحریة التي تضر أو تھدد بالإضرار , لبحار إجراءات التدخل في أعالي ا

  .بالمناطق الساحلیة للدول 

و , المتعلقة بمكافحة التلوث من السفن  1973كما أفرزت الدراسة جھود اتفاقیة لندن  -

, المرتبطة بحركة النقل الاعتیادیة , الأحكام الحامیة للبیئة البحریة من التلوث بھذا المصدر 

و أخرجت عن ذلك الإغراق , سبیل ذلك فقد عرفت التصریف و الإفراغ المقصود بھ و في 

الاستثناء و الذي یرد و منھ فقد شابھا عیب النقصان بھذا , الذي ینجم عن السفن و الناقلات 

 .الناقلات الحكومیة العامة و المتمتعة بالحصانة السیادیة وعلى السفن 

اللتان و , 1772و لندن  1972اقیتا أوسلو لھ اتف فقد تصدت, و عن التلوث بالإغراق 

, تعرفان التلوث عن النحو الذي یجعلھ محصورا بذلك الذي ینجم عن السفن و الطائرات

مستبعدا لتلك العملیات التي تنتج عن وسائل الاستكشاف و الاستغلال و أما اتفاقیة باریس 

و ھي تعد بادرة قانونیة , ة علیھا فقد تتبعت المصادر البریة للتلوث لأحكام الرقاب 1974
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و التي ینجم عنھا تلویث البیئة البحریة عبر مصاب الأنھار و خطوط الأنابیب إلا ,فریدة 

و الملوثات القادمة من الیابسة عبر الھواء كما , أنھا تخرج المیاه الداخلیة عن نطاق تطبیق 

واحل من الخضوع لأحكام أنھا جاءت على نحو یخرج المنصات البحریة المقامة على الس

  .المنشآت التي یقیمھا الإنسان 

كما خلصت الدراسة إلى أن التلوث بالمواد النوویة قد تطرقت إلیھ عدة اتفاقیات بصورة  -

بشأن حظر اجراء  1963و اتفاقیة موسكو 1958كاتفاقیة جنیف للبحار ,غیر مباشرة 

بحظر  1972أظھرت اتفاقیة لندن  كما, الماءالتجارب النوویة في الجو و الفضاء و تحت 

حمایة واضحة للبیئة , البحار و المحیطات و باطن تربتھاو ضع الأسلحة النوویة في قاع 

  .البحریة المعنى بھا

فقد أوردت , ة البحریةاھتمامھا بحمایة البیئ, 1982فاقیة الأمم المتحدة للبحار وأكدت الات

حمایتھا من  و من ثم فصلت أحكام, تقید بھا الدولالمبادئ العامة للالتزامات التي تالأحكام و

, التلوث من أشكالھ المختلفة و استطردت في تفصیل الأحكام المتعلقة بالتلوث من السفن 

و , و قد استدركت في كثیر من أحكامھا, اعد التنفیذ و المسؤولیة الدولیةكما تطرقت إلى قو

  .أوردت الاستثناءات 

التشریعات الوطنیة الجزائریة قد اھتمت بحمایة البیئة البحریة  كما خلصت الدراسة إلى أن -

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  03/10فقد صدرت عددت قوانین و لا سیما قانون 

المستدامة بشأن البحر الإقلیمي و المنطقة المتاخمة و المنطقة الاقتصادیة و الجرف القاري 

تجدید البیئة البحریة الجزائریة و التي تتسق مع قواعد حیث أوردت الأحكام المتعلقة ب, 

فیما یتعلق , و قد أتى بالقواعد التي تحمي البیئة البحریة من التلوث , القانون الدولي للبحار 

  ,بمنحھ لحق المرور البريء للسفن الأجنبیة أثناء مرورھا في البحر الإقلیمي الجزائري 

  

ایة البیئة البحریة من التلوث و قد فصل الأحكام بشأن حم 03/10القانون كما تطرق  -

المتعلقة بذلك و المرتبطة بالتلوث من السفن ومن مصادر بریة و كذا شروط صلاحیة 

  .السفن في الإبحار
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كما خلصت الدراسة إلى أساس المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة مبینا في ذلك  -

و أحكامھا وفق ,ق إلى أحكام نظریة المخاطرالتطور التاریخي لنظام المسؤولیة و التطر

  .مبادئ لجنة القانون الدولي 

كما خلصت الدراسة إلى أثار المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة و التي یمكن ان  -

و أخیرا ,التعویض النقدي ,تكون على ثلاث صور حسب الحالات وھي التعویض العیني 

  ل الضمان المالي وسائ

یما سبق أن الدراسة قد توصلت إلى طائفة من الاستنتاجات و التوصیات وصفوة القول ف

  :سنوردھا على النحو التالي 

  

  :أولا الاستنتاجات 
قد تتبعت الملوثات بأشكالھا المختلفة ) النوعیة( توصلت الدراسة إلى أن الاتفاقیات العالمیة 

و أوردت بذلك جملة من , إلا أنھا أوردت بصیغ عامة یشوبھا عیب العموم و عدم التحدید 

الاستثناءات من الناقلات و الوسائل الأخرى و المواد الملوثة و بعض الأجزاء البیئیة 

  .البحریة على النحو الذي یؤكد نسبیة أثر الاتفاقیات الدولیة

فقد توصلت الدراسة إلى أنھا أدركت أھمیة حمایة  1982و بالنسبة لاتفاقیة قانون البحار 

لذلك أوردت الكثیر من الأحكام التفصیلیة لجملة من مصادر , ة من التلوث البیئة البحری

التلوث إلا أنھا استثنت بعض الوسائل و الأدوات الملوثة و أحالت كثیر من القواعد و 

المعاییر إلى القوانین الوطنیة و تترك للدول سلطات تقدیریة في وضع القوانین الوطنیة 

ى للتدابیر و المعاییر الدولیة بالرغم  أن القانون الدولي لم مشترطة ألا تتجاوز الحد الأدن

  .یتوصل إلى قواعد و معاییر موحدة على مستوى الدولي 

كما توصلت الدراسة أن الجمھوریة الجزائریة قد اھتمت بالبیئة البحریة من التلوث  -

ظھر ذلك مستندة في ذلك إلى الأسس الشرعیة من الدستور و قواعد القانون الدولي و ی

خاصة في نیة السلطة الجزائریة و ذلك بإنشاء وزارة خاصة بالبیئة بعدما كانت لوقت 

وزارة الفلاحة تارة و بین وزارة الداخلیة تارة إلى أن أصبحت وزارة   مضى تتأرجح بین

  .مستقلة بذاتھا و ھي وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة
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  : ثانیا التوصیات

الاتفاقیات الدولیة العامة و الإقلیمیة على النحو الذي یصوب  مراجعة أحكامب الوصایة -1

و یعالج جوانب القصور التي أشیر إلیھا في البحث مما , أخطاءھا اللغویة و الموضوعیة 

  .یسھل الدول النامیة في الانضمام إلیھا

لتي بتشكیل منظمة دولیة في إطار الأمم المتحدة و منحھا الأھلیة القانونیة ا الوصایة -2

 .تمكنھا من تنفیذ توصیاتھا و لوائحھا بشأن حمایة البیئة البحریة من التلوث 

الحكومة الجزائریة بإنشاء معاھد تكوین متخصصة في مجال البیئة و ضباط  دعوة -3

 .ؤھلین بضبط و رفع مخالفات التلوثم

حمایة المجلس الشعبي الوطني بمراجعة القوانین و القرارات الصادرة بشأن  وصایة -4

البیئة البحریة من التلوث كما ندعو إلى تشدید العقوبات المقررة فیھا و تحدیدھا تحدیدا دقیقا 

یتناسب و حمایة البیئة البحریة من التلوث كما ندعو إلى تجمیع القواعد المتعلقة بحمایة 

 .البیئة البحریة من التلوث في قانون موحد

لبحریة من التلوث ضمن المناھج الدراسیة في بإدخال مناھج حمایة البیئة ا الوصایة -5

و ربط بین , المراحل الأساسیة و الثانویة و الجامعیة و كذا في المدرسة العلیا للقضاء 

و إنشاء شبكات رصد وطنیة تراقب , حمایة البیئة البحریة من التلوث و البرامج التنمویة 

و تعزیز إمكانیات , ورة مستمرة حالة البیئة البحریة و تعمل على تحلیلھا و تقویمھا بص

شرطة السواحل بمنحھم المزید من الوسائل المؤھلة لتمكینھم من ضبط الملوثین المنتھكین 

 .ن الداخلیة و الاتفاقیات الدولیةللقوانی
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  :قائمة المراجع

   
  :الكتب القانونیة : أولا

  

المدنیة الناشئة عن التلوث البیئي  المسؤولیة ،یاسر محمد فاروق المنیاوي الدكتور ، - 1

 .2008دار الجامعیة الجدیدة مصر ,دط,

دار  ،مة البیئة البحریةالمسؤولیة الدولیة عن المساس بسلا ،صلاح ھاشم الدكتور ،  -2

 .1999 ،القاھرة ،النھضة

سنة  ،الإسكندریة ،منشأة المعارف ،القانون الدولي العام ،علي صادق أبوھیفالدكتور ،  -3

1999. 

و اتفاقیة الأمم  القانون الدولي الجدید للبحار المؤتمر الثالث ،إبراھیم الدغمةالدكتور ،  -4

 .1994سنة  ،القاھرة ،دار النھضة ،المتحدة للبحار

ضمانات استخدام الطاقة النوویة في الأغراض  ،محمد عبد االله محمد نعمانالدكتور ،  -5

 .2000د و الوثائق الدولیة صنعاء سنة السلمیة دراسة قانونیة في ضوء القواع

الأضرار البیئیة و أثارھا على الإنسان و كیف  ،زكي زكي عامر زیدانالدكتور ،  -6

 .2003سنة  ،1ط ،الإسكندریة ،الفكر الجامعيدار  ،عالجھا الإسلام 

دراسة تأصیلیة في الأنظمة  ،قانون حمایة البیئة ،أحمد عبد الكریم سلامةالدكتور ،  -7

 .1998سنة  ،ریاض ،جامعة الملك سعود ،و الاتفاقیة لوطنیةا

قانون حمایة البیئة الإسلامي مقارنا بالقوانین  ،أحمد عبد الكریم سلامة الدكتور ،  -8

 .1996 ،القاھرة ،1ط، الوضعیة

الاستخدام السلمي للطاقة المسؤولیة الدولیة عن أضرار  ،سمیر محمد فاضل الدكتور ،  -9

 .1976، القاھرة ،لم الكتبعا ،النوویة

دار  ،التلوث في القانون الدولي العام حمایة البیئة من ،محمد مصطفى یونسالدكتور ،  -10

 .1998،القاھرة ،النھضة

دار واسط  ،قانوني للاستخدام العسكري للبحارالنظام ال ،عادل أحمد الطائيالدكتور ،  -11

 .1984سنة ، الطبعة الأولى ،بغداد ،للنشر
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 ،1ط،المسؤولیة الدولیة عن أضرار تلویث البیئة ، جابر إبراھیم الراوي الدكتور ،  -12

 .1983دار النھضة القاھرة سنة 

ام اتفاقیة دراسة لأحك، القانون الدولي الجدید للبحار ،صلاح الدین عامرالدكتور ،  -13

 .1989سنة ، القاھرة ة،دار النھضة العربی، الأمم المتحدة للبحار

جرائم التلوث من  ،و معوض عبد التواب، معوض مصطفى عبد التواب كتور ، الد -14

 .1986 ،الإسكندریة ،منشأة المعارف، قھیةالناحیتین القانونیة و الف

حمایة البیئة البحریة من التلوث في  ،لیل عبد الوارثجعبده عبد الالدكتور ،  -15

 .1999 ،مكتبة الوطنیة عمان ،و الداخلیةالتشریعات الدولیة 

 ،يمن القومي العربالقانوني للبحار و المحیطات و الاالتنظیم  ،سلیم حداد الدكتور ،  -16

 .1994سنة  ،1ط،بیروت ،مؤسسة الجامعیة للدراسات و النشرال

الھدى دار  1ط،دراسات القانون الدولي العام، صلاح الدین أحمد حمدي الدكتور ،  -17

 .2002، الجزائر، یلةعین مل، للطباعة و النشر و التوزیع

النظریة العامة للمسؤولیة الدولیة عن النتائج  ،كرینمحسن عبد الحمید أفالدكتور ،  -18

 .  1999القاھرة سنة  ،دار النھضة العربیة، لأفعال لا یحظرھا القانون الدوليالضارة عن ا

ن التلوث في صلیحة علي صداقة النظام القانوني لحمایة البیئة البحریة م الدكتور ،  -19

 .1996،لیبیا،منشورات جامعة فان یونس بنغازي ،البحر الأبیض المتوسط

ایات الخطیرة في القانون المسؤولیة عن نقل النف ،صالح محمد بدر الدین الدكتور ،  -20

 .2000سنة  ،القاھرة ،دار النھضة العربیة، الدولي

 ،دار الھومة، لیة الدولیةمحاضرات في المسؤو ،عبد العزیز العشاوي ،  الاستاذ -21

  .2007 سنة ،الجزائر
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  :الاتفاقیات الدولیة -ثانیا 
  
  .1982الاتفاقیة العامة للقانون البحار -1

  .المتعلقة بمنع تلوث البحر بالبترول  1954اتفاقیة لندن  -2

  .المتعلقة بالبحار  1958اتفاقیة جنیف  -3

راء التجارب النوویة في الجو و في الفضاء المتعلقة بالحظر اج 1963اتفاقیة موسكو  -4

  .الخارجي و تحت الماء

  .بشأن منع التلوث بالإغراق من السفن و الطائرات  1972اتفاقیة أوسلو  -5

المتعلقة بمنع التلوث البحري بالإغراق النفایات و الفضلات  1972اتفاقیة لندن  -6

  .الأخرى 

  .حر من التلوث بالسفنالمتعلقة بحمایة الب 1973اتفاقیة لندن  -7

المتعلقة بحمایة البیئة البحریة من التلوث من مصادر في  05/06/1974اتفاقیة باریس  -8

  .البر

  .المتعلقة بحمایة البیئة البحریة من التلوث من مصادر في البر 1974اتفاقیة ھلسنكي  -9

خرى على قاع اتفاقیة بشأن تحریم وضع الأسلحة النوویة أسلحة الدمار الشامل الأ -10

 .البحر أرض المحیطات أو تحتھا

  .ة برشلونة لحمایة البحر الأبیض المتوسطـتفاقیا -11

  

  

  

  :القوانین  -ثالثا 
  

المتضمن القانون المدني المعدل و  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  75/58الأمر1-

 . المتمم

 .یتضمن قانون المیاه  1983یولیو سنة  16مؤرخ في  83/17قانون 2-

 .یتعلق بالمیاه  2005غشت  04مؤرخ في  05/12قانون 3-

 یتعلق بالصید البحري و تربیة المائیات  2001یولیو سنة  03مؤرخ في 01/11قانون  -4
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  .یتعلق بحمایة الساحل و تثمینھ  2002فبرایر سنة  05مؤرخ في  02/02قانون رقم  -5

بیئة في إطار التنمیة حمایة الیتعلق ب 2003یولیو سنة   19مؤرخ في  03/10قانون  -6

 المستدامة 

یتعلق بالوقایة من أخطار الكبرى و  2004دیسمبر سنة  25مؤرخ في  04/20قانون  -7

  .كوارث في إطار التنمیة المستدامةتسییر ال
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